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 الملخص
يهدف البحث إلى إبراز الملامح العامة والأساسية للنظام القضائي القطري منذ بداياته مـع فجـر                

لمراحل التشريعية التي   كما ويعرض البحث ا   .2007 في عام  هالاستقلال ولغاية آخر تعديل طرأ علي     

 فـي هـذا الشـأن       ةخضع لها هذا النظام القضائي من حيث البحث في القوانين المتعاقبة الصادر           

 موقفنا منها، مبينين التطور الملحوظ والحثيث على صعيد تحديـد مسـائل             دوتعليقنا عليها وتحدي  

 :  بهذا النظام  أهمهاالتنظيم القضائي القطري، وذلك من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق

هل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتيني؟ وهل تطبـق الجهـات                 

 القضائية القطرية في بيئة القضاء المدني أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانين الوضعية؟
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 المقدمة

 :التعريف بموضوع البحث :أولاً
وقت الراهن يشكل الركيزة الأساسية في التطور الاقتصـادي والاجتمـاعي            القوانين في ال   إن تحديث 

سـيما  لاووالسياسي للدولة الحديثة، والتي تسعى بشكل دؤوب إلى تطوير وتحديث المسائل القانونية             

 صمام الأمان   ديعإذ   ، هو قطاع القضاء    أهم القطاعات في الدولة    ، في الواقع  .مسائل التنظيم القضائي  

وما من شك في أن وجود القضاء        .يقل أهمية عن قطاع الدفاع والتعليم والصحة        لا لأنهع  في المجتم 

 وسيلة   أيضاً دع ويع ملقانونية لمصالح أفراد هذا المجت    في المجتمع الإنساني المتحضر يشكل الحماية ا      

ويبعد تسـلط   فالقضاء يحمي الحقوق المصانة بالدستور أو القانون،         .ناجعة لإقامة العدالة بين الناس    

 يشكل الدعامة الأساسية التي تهدف إلى إحقاق الحـق          أنّهولاشك   ،اًعضبوتعدي الأفراد على بعضهم     

حيث يقول سبحانه وتعـالى     ،  وما العدل إلا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء         ونشر العدل، 

 )1(""...ميزان ليقوم الناس بالقسطلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وال": في كتابه العزيز

 إنإذ    على صعيد تحديث مسائل النظام القضـائي،        وحثيثاً  ملحوظاً في دولة قطر نتلمس اليوم تطوراً     

 وأكثر مرونة بمـا ينسـجم وتطـور الحيـاة           التطور في مختلف أنشطة الحياة يقتضي جعله عصرياً       

 .دالاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلا

إن القضاء في دولة قطر شأنه شأن بقية الدول العربية التي تجعل من العمل القضائي عملا عاما تقوم        

ودراستنا للتنظيم القضائي القطري تقتضي معالجة النظـام القـانوني           .الدولة على تنظيمه وممارسته   

قطـري مـن أحكـام      لمشرع ال سنعالج في بحثنا ما نص عليه ا      . المعمول فيه، وكذلك النظام القضائي    

 سواء، في قانون السلطة القضائية الجديد لجهة القضاء والقضاة، أم في القـوانين  الجديـدة                 جديدة  

تلـك  هـا أمـام     الإجراءات المعمول في  و المحاكمناحية هيكلية    والمعدلة لقوانين المرافعات ل    المتعاقبة

أنشأت ومن إجراءات التقاضي    ت  هذه القوانين سهل  .2005 لسنة   13 و 12كالقوانين القطرية    ،المحاكم

 حديث يقوم القضائي ال هذا النظام   ل اًوضعت أسس والتي   لم تكن موجودة من قبل،    مرافق قضائية جديدة    

المسـتقرة فـي التشـريعات       على مبادئ عامة في الإجراءات والأصول والقواعد المتعارف عليهـا،         

اء، واستتباب الأمن والطمأنينـة فـي       المختلفة العربية والأجنبية، والتي تهدف إلى حسن سير القض        

في النظـام القضـائي     موضع إلى أن المشرع القطري،    فوتنا الإشارة في هذا ال    تولا   .المجتمع القطري 
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                            محمد حاتم البيات2009-الأول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 59 

 بالمشرع المصري والسوري وما قضيا به مـن قـوانين تتعلـق بالقضـاء               تأثر كثيراً الذي اعتمده   

 .وغيرها والقضاة،

 وكذلك المصادر المكملـة     ،  ات المدنية والتجارية في الدولة    وما من شك في أن تحديث قانون المرافع       

، تمل التنظـيم فـي المجتمـع      إذ عن طريقه يك   ،   من مظاهر الحضارة في الدولة     اًله إنما يشكل مظهر   

كـن هنـاك    ت حق قانوني إذا لـم       لأيقيمة تذكر     حيث لا  ،قانون ضمان الحق  ه يوسم ب  أنّعلاوة على   

 .ضوابط فعالة من أجل حمايته 

حن في دراستنا سنعير هذا القانون الاهتمام الكبير كونه يشكل القواعـد العامـة فـي إجـراءات                  ون

والذي بنى الهرم القضائي الجديد في دولة قطـر          إلى جانب قانون السلطة القضائية الجديد،      التقاضي،

يـق  وإذا كانـت مهمـة تحق     . -أفراد السلطة القضائية  -ون القضاة أيضاً  ؤونه وش ؤوكل ما يتعلق بش   

وإذا  .من غايات الدولة  فهي من أسمى غاياتها        كما ذكر،  العدالة بين أفراد المجتمع ومؤسساته هي،     

 قانون المرافعات وما يتضمنه     إنف كانت القوانين المختلفة الأغراض والاختصاصات في سبيل العدالة،       

الـدقيق للاختصاصـات     في ثنايا مواده يكمـن التوزيـع         إنمن أحكام هو ميزان العدالة الدقيق، إذ        

 بين الأطراف المتنازعـة مـن       جرائية التي تحقق المساواة   وق الإ وكذلك الحق  والإجراءات والمواعيد، 

فهو، بحـق،    .وبينهم وبين دواوين المحاكم ودوائرها وكتبتها والسادة القضاة من جهة أخرى           جهة،

 ونقف علـى أوجـه  النظـام          والذي من خلاله ندرس    ،الأساس القانوني المعتمد لدى القضاء المدني     

 .والذي يشكل المحور الأساسي لدراستنا القضائي القطري،

يشعر هؤلاء الأفراد بالثقة والأمن      فالقضاء عماد الدولة ووظيفتها الأساسية نحو الأفراد ومن دونه لا         

 للتشـريعات    مسـتمراً  والطمأنينة الأمر الذي اقتضى من المشرع القطري مراجعة دائمـة  وتقييمـاً            

 . المختلفة في دولة قطر

 : فكرة البحث:ثانياً
تكمن هذه الدراسة في تسليط الضوء على النظام القضائي في قطر  لما لها من تأثير كبير في ترسيخ                    

قد خضع هذا النظام لعـدة تعـديلات          ف .القواعد والإجراءات التي يقوم عليها النظام القضائي القطري       

فبعد أن كان القضاء عبارة عن مجـرد لجـان وطنيـة محليـة               .نما هو عليه الآ   إلى  إلى أن وصل    

 على شكل هيئات     فشيئاً وأجنبية  ومشتركة  من أجانب وقطريين  أصبح يتبلور النظام القضائي شيئاً            

لم نعثـر   -جانبنا–ومن   . الدراسة تبحث في التطور التاريخي للنظام القضائي في قطر         هوهذ. قضائية

الأمر الذي اقتضى منا الوقوف علـى هـذه          للنظام القضائي  القطري،   على دراسة قانونية  تفصيلية      

  . عالمسالة وإعداد هذا البحث المتواض
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 :إشكالية البحث: ثانياً
 في إبراز أهم الملامح العامة للنظام القضائي القطري منذ بداياته التقليديـة              تتحدد إشكالية البحث أولاً   

ض أهم المبادئ العامة التي يقوم عليهـا النظـام القضـائي             في استعرا  وثانياً. وحتى فجر الاستقلال  

 .القطري الحالي

 :الآتية التساؤلات نكما تقتضي الدراسة محاولة الإجابة ع

هـل تطبـق الجهـات      وهل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتينـي؟              

 ين الوضعية؟ أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانفي قطرالقضائية 

وهل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية       ... هو مجال إعمال مبدأ الفصل بين السلطات       ما

 اختصاصاته؟لمجلس الأعلى للقضاء في قطر وما في القيام بأعمالها؟ ومن هم أعضاء ا

  هل النظام القضائي  القطري  نظام متكامل  ومتنوع ؟وأخيراً

  ومـن ثـم    ،هو قائم  لى ما إلابد لنا من أن نوجه النقد        ،هانن خلال الإجابة ع   أمام هذه التساؤلات وم   

 .  التي يمكن أن تسهم  في تطوير النظام القضائي القطريتاقتراح التعديلا

 : خطة الدراسة:ثالثاً

 ونطلق عليه نشـوء نـواة لنظـام         : الفصل الأول  :إلى فصلين  الدراسة أن يقسم البحث       هذه، تقتضي

 حيث نعالج بدايات القضاء فـي قطـر         ، التطور التاريخي للقضاء في قطر     ونتناول فيه  ،قضائي جزئي 

وأسسه وأهميته وما خضع إليه من تطور عبر الزمن من خلال البحث في الجذور التاريخية للقضـاء                 

وحتى مرحلة ما قبل الاستقلال  فـي عـام           هوبعدقبل اكتشاف البترول     القطري منذ بداياته البسيطة،   

ثم نتطرق إلى معالجة واقع القضاء في قطر مع بدايات الاستقلال وظهـور              ).المبحث الأول ( .1971

الدولة وبسط سيادتها على قوانينها وانتقال السلطة القضائية فيها من القضاة البريطانيين إلى المحاكم              

 ). المبحث الثاني( الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال

 سيتركز البحث فيه     و لأهم في دراستنا،  ا  وهو ،تحديث النظام القضائي   فقد خصص ل   الفصل الثاني أما  

، ارية عليه  بعد التعديلات الج    ومصادره محتوى النظام القضائي القطري الحالي وأسسه ومقوماته      على  

ثم نتطرق إلى المبادئ التـي يقـوم         ).الأولالمبحث  ( هوالتي حملت في طياتها معالم تحديثه وتطوير      

 أو،  القضائية العربيـة والأجنبيـة     تتفق وغالبية النظم     والتي سواء المبادئ العامة   ام،عليها هذا النظ  

 نتنـاول   وأخيـراً  ،)المبحـث الثـاني   ( النظم،    عن غيره من   يز هذا النظام   والتي تم  ،المبادئ الخاصة 
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 ـ             رباختصا  ه أهم الجهات القضائية المحدثة وفق قانون السلطة القضائية الجديد والقوانين المكملـة ل

 ).المبحث الثالث(

 الفصل الأول

  :نشوء نواة نظام قضائي
ولا تستقيم حياته إلا إذا عاش في جماعـة بعيـدا عـن              ،ن كائن حي واجتماعي بطبعه وحياته     الإنسا

  من الخلافـات والنزاعـات نظـراً       والعيش المشترك في ظل الجماعة لابد أن يحدث كثيراً         .الانعزالية

الأمر الذي يقتضي وجـود      . السيطرة والاستيلاء على حقوق الغير     لتعارض المصالح والرغبات وحب   

عن بعض ويؤدي الحقوق إلى أصحابها لأن طبـائع          أي نزاع ولرفع ظلم الناس بعضهم        قضاء لحسم 

مـن  .طة قضائية تمنع المظالم وتقطع المنازعات وتحقق العدل       لفلابد من س   البشر جبلت على التظالم،   

 .الإسلامية الغراء وجود القضاء في المجتمع، أوجبت الشريعة عموماً، هنا

 أول ما احتاجته تلك القبائـل هـو         إن ف ،ولما كانت القبائل القطرية بطبيعتها ذات بيئة عربية إسلامية        

 .الشريعة الإسلاميةمرجعية وكان الفصل فيها يستند إلى  ،الفصل بالنزاعات حول المسائل الشرعية

لجذور التاريخية للقضاء في قطر في مرحلة مـا قبـل الاسـتقلال            وفي دراستنا في هذا الفصل نبين ا      

 وتنوعه في قطـر مـع فجـر الاسـتقلال           آنذاك، ،ثم ندرس فيما بعد واقع القضاء      ).المبحث الأول (

 ).المبحث الثاني(

 المبحث الأول

 : في قطر في مرحلة ما قبل الاستقلالأساس القضاء
ففي عهد  .من على قطر كغيرها من البلاد العربية الأخرى       ما من شك في أن الدولة العثمانية كانت تهي        

واسـتمر هـذا    .الدولة العثمانية كان هناك ما يدعى بالسلطان والذي كان يمارس القضاء بين الناس              

وبعد مرور حقبة من الزمن بدأ يضعف ذلك         .لخليج والجزيرة العربية دون توقف    النفوذ العثماني في ا   

، وفي المقابل كان يزداد النشاط البريطاني لتطويق الوجود العثمـاني فـي              فشيئاً النفوذ العثماني شيئاً  

 أضعفت مـن     كانت حروب البلقان قد    1912-1911وخلال عامي   . الخليج توطئة للتخلص منه نهائياً    

الأمر الذي دعا الأتراك إلى اللجوء إلى طاولة المفاوضات مع بريطانيا لإنهـاء              ،نفوذ الدولة العثمانية  

ثر هذه المفاوضات تم الاتفاق على تحديد مناطق النفـوذ           إ .ة بين الدولتين في الخليج    المعلقالمشاكل  
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 ) 1( 1913تركي وقعه آنذاك وزراء خارجية تركيا وبريطانيا عام         -العثماني وفق مشروع ميثاق أنجلو    

 ضع التنفيـذ،  حالت دون وضعه مو    الحرب العالمية الأولى     إنر إذ   إلا أن هذا الميثاق لم يكتب له النو       

 النفـوذ    ذلـك ظهـور     إلى ومع انتهاء النفوذ العثماني أدى    . لأن بريطانيا انتصرت على الأتراك فيها     

 .)2(البريطاني وأصبحت السيادة للبريطانيين ليس على قطر وحدها وإنما على منطقة الخليج بأكملهـا             

القضاء في قطر فـي مرحلـة       الأولى حول بدايات     : التمييز بين حالتين اثنتين     يدق ةرحلالمفي تلك   و

أما الثانية فتبحث في تطور الحياة فـي قطـر           ). المطلب الأول (المجتمع البسيط وقبل اكتشاف البترول    

 ).المطلب الثاني(وظهور القضاء النوعي مع اكتشاف البترول 

 المطلب الأول

 : في مرحلة المجتمع البسيط و قبل اكتشاف البترول
دى ذلك إلى ازدياد العلاقات الاقتصادية وغيرها بين        أ ف  فشيئاً ى قطر شيئاً  بدأ البريطانيون يتوافدون إل   

. ر فنجم عن ذلك نزاعات فيما بينهم       وبينهم وبين رعايا دول أجنبية أخرى في قط        أنفسهمالبريطانيون  

 إلى المعاهدة المبرمة بـين الشـيخ        والجدير بالذكر أن تلك العلاقات كانت تخضع لنظام خاص استناداً         

والخصومات الناشـئة عـن هـذه       ،  1935االله بن جاسم آل ثاني وبين الحكومة البريطانية عام          عبد  

وهذا يـدل علـى غيـاب     .العلاقات كان يتم الفصل فيها بواسطة المعتمد البريطاني أو من ينوب عنه      

وعلى فرض كانت الخصومة مشتركة      .جهاز قضائي قطري يفصل بين النزاعات بين الأجانب في قطر         

أو بين طرف أجنبي وطرف غير قطري مسلم مقيم في قطر فالفصل            ،  ف أجنبي وطرف قطري   بين طر 

 ممثلين عـنهم ومـن      من في هذه الخصومة كان يعود إلى محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو            

 .)3(المعتمد البريطاني أو ممثل عنه

ة في حياة أهـل قطر،حيـث        بالغ الأهمي  اًوفي هذه المرحلة كان الغوص على اللؤلؤ والتجارة فيه أمر         

وعليه كانت تقوم الحياة الاقتصادية والتي       جل شيء واحد وهو اللؤلؤ،    أمن  ان الصغير والكبير يعمل     ك

 لأن البترول لم يكتشف      نظراً ،كانت تشكل الأساس الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي والسياسي بأكمله         

كمها عرف يلتزم به القطريـون ويقـوم فيمـا     مهنة الغوص وحياة البحر كان يح      إنثم   .بعد في قطر  

 . أما النزاعات الناشئة بهذا الخصوص فكان لها قضاء خاص يفصل بها .بينهم مقام القانون

                                                 
 .62.، ص1999أحمد الشلق، تاريخ قطر السياسي، مطابع الدوحة الحديثة، طبعة أولى، - 1
 .ومابعد255.، ص2.ج1914-1953لعايد، سياسية بريطانيا في الخليج ، فؤاد سعيد ا- 2
مبارك بن خليفة العسيري، محاضرة عن تاريخ القضاء في قطر، ألقيت في مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر تاريخ  3
 2.  ،  ص2004منشورات المجلس الأعلى للقضاء .7/1/2002
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ه كان يوجد في قطر في هذه المرحلة، نوعان  مـن القضـاء بخصـوص    أنّوعلى ضوء ذلك، يلاحظ   

 يـدعى الآخـر بالقضـاء       فـي حـين    الأول كان يدعى بالقضاء العرفي،    : إن صح التعبير   القطريين،

 لهما أهمية كبيرة في حياة القطريين سواء لجهة المسائل  توهذان  النوعان من القضاء كان      .الشرعي

  .)1(ون الغوص على اللؤلؤؤالشرعية أم لجهة ش

كانت ترفع مباشرة إلى الحاكم فـي        مهما كانت طبيعتها،   ويذكر بأن المنازعات الناشئة بين القطريين،     

قاضي إحالة وقاضي تنفيذ وفق المفهـوم المعاصـر          بمنزلة   دونحن نعتقد أن الحاكم حينذاك يع     . قطر

عندما يقوم بإحالة النزاع المرفـوع أمامـه إلـى           قاضي إحالة  : معاً وهو يجمع هاتين الصفتين بآنٍ    

أهـل   (أو إلى القضاء العرفي   إذا كان يتعلق  بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية،         القضاء الشرعي، 

ونـذكر مـن القضـاة الشـرعيين         .ون الغوص على اللؤلؤ   ؤإذا كان يتعلق بنزاع حول ش      ،)السالفة

أما القضـاء    .بن محمود ابن مانع و  االمختصين بالفصل في الخصومات الناشئة في المسائل الشرعية         

تجـارة  وهؤلاء من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغـوص و          ،لعرفي فقد كان يشغله أهل السالفة     ا

 .)2(أمثال شاهين العسيري وخليفة الهتمي اللؤلؤ،

وفـق الـنظم القضـائية      ،   قاضي تنفيـذ   بمنزلة-من وجهة نظرنا  –  في الوقت نفسه   دالحاكم يع وهذا  

ن فـي   وها أهل السالفة أو القضاة الشرعي     لأنه كان يقوم على تنفيذ القرارات التي يتوصل إلي         الحديثة،

فـي هـذا     التنفيـذ    نقصد من وراء استخدام مصطلح      و .هم من قبله  تي تعرض علي  جميع المسائل ال  

أمـا متابعـة هـذا التنفيـذ فقـد كـان        ،ة هو أمر الحاكم بتنفيذ ما توصل إليه هؤلاء القضا   الموضع

 .يتم،بالطبع، بواسطة تابعي الحاكم

 المطلب الثاني

 : اكتشاف البترولنتيجة تطور المجتمع القطري  بعد

  :قضاءالحاجة إلى ال :أولاً

 ويعـود السـبب      فشيئاً بدأت في هذه المرحلة مسألة الغوص على اللؤلؤ والتجارة فيه تتضاءل شيئاً           

الأساسي في ذلك إلى اكتشاف البترول وما ترتب عليه من تطور فعلي في جميـع نـواحي  الحيـاة                    

 .لاسيما الاجتماعية والاقتصادية منها و

                                                 
 . ومابعد113. لقطر، مطابع الدوحة، دون طبعة، صير السياسعبد العزيز المنصور، التطو..د 1
 .2.مبارك بن خليفة العسيري، المرجع السابق، ص- 2
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 إلى تطور جهاز الدولة الإداري وأصبح       دى بدوره أيضاً  وهذا  التطور في المجتمع وظهور البترول  أ        

 ـ       ؤ تختص بالش  اًمكتب الحاكم يضم إدارات رئيسية أربع      ون ؤون القانونيـة والماليـة والإداريـة وش

وخير دليل   .إن اكتشاف البترول أدى إلى تقلص دور البريطانيين في الجهاز الحكومي للدولة            .البترول

 أن دور البريطانيين تقلـص      ويذكر أيضاً  .بع  التابعة لمكتب الحاكم    رعلى ذلك تشكيل هذه الإدارات الأ     

ثم إن إدارة    .فلم يعد يوجد في مكتب الحاكم بريطاني واحد        .في عهد الشيخ على بن عبد االله آل ثاني        

 ـ         ،  المعارف مديرها عربي   ون ؤوأن الإدارات الأخرى في مجال الزراعة والتدريب المهني والفني والش

أصبح مـديروها جميعـا مـن الشخصـيات          الجمارك والخدمات الطبية والصحة العامة،    الاجتماعية و 

 .)1(القطرية والعربية على قدم الوثاق

 : تنوع القضاء: ثانياً

الأمر الـذي نجـم عنـه اختفـاء      . لنظام قضائينواة لإداري في قطر إلى نشوء   الجهاز ا  تطورأدى  

حيث تأسست في قطر أول محكمة شرعية   .القضاء الشرعي  ب ه بقي العمل جارياً   أنّ إلاّ للقضاء العرفي، 

بل أصبحت النزاعات الشـرعية تتخـذ شـكل الـدعاوى             وانتهى عهد الأحكام الشفوية،    1928عام  

كذلك الأمر،الأحكام الصادرة فيها أضـحت تسـجل فـي سـجلات            . الشرعية المسجلة حسب الأصول   

ران البشري وازديـاد الأجانـب مـن العـرب          ومع تطور أجهزة الحكم والإدارة وازدياد العم       .رسمية

وإلى جانب القضاء   .2المسلمين أدى ذلك إلى  نشوء رئاسة للمحاكم الشرعية  يرأسها قاضي القضاة              

الشرعي وتطوره بقيت محكمة المعتمد البريطاني صاحبة الولاية بنظر قضايا الرعايـا البريطـانيين               

  فشـيئاً والتي ازدادت شيئاً مسلمين، العاملين في قطر،وكذلك رعايا الدول الأجنبية الأخرى من غير ال   

ون الغوص ظهر ما يسمى بالمحكمة العدلية       ؤومع اختفاء القضاء العرفي الخاص بش      .بسبب البترول 

تـي  الكلّها  بالنزاعات   على وجه العموم،  ،  هذه المحكمة تتولى الفصل    .للفصل في مسائل غير شرعية    

كان يتولى القضاء في هذه المحكمة العدلية حاكم قطر ونائبه        و .تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي    

وهذا يعني أن الحاكم ونائبه هم  أصحاب الولاية في الفصل في الخصومات الناشئة               .)3(في ذلك الوقت  

ومما لاشك فيه أن الفصل الحقيقي في النزاع لا يكون بشكل مباشر من الحاكم أو نائبـه                 .بين الأفراد 

ممن تتـوافر فـيهم الخبـرة والاختصـاص          ن لهم يعملون لدى مكتب كل منهما،      وإنما من قبل تابعي   

 مكتب الحاكم كان يضـم عـدة        أنإلى   كما ذكر،  والمؤلفات التي تتحدث عن التاريخ القطري تشير،      .

                                                 
 .120أحمد الشلق، المرجع السابق، ص- 1
 .121المرجع السابق، ص حمد الشلق، أ 2
 ).نائب الحاكم( والشيخ خليفة بن حمد )الحاكم( الشيخ احمد بن علي- 3
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 القضاء  إن: ونستطيع القول  .)1(ون القانونية والمالية والإدارية والبترول    ؤإدارات رئيسية تختص بالش   

جميع هذه الجهـات    ،  وقضاء المحكمة العدلية لاحقاً    والقضاء الشرعي،  )قضاء السالفة  (ابقاًالعرفي س 

القضائية، كانت تتصف بالقضاء الوطني لأنها كانت تفصل فـي النزاعـات الداخليـة الناشـئة بـين              

أما بالنسبة للنزاعات التي كانت تنشأ بين عـدة أطـراف، قطـريين وغيـر                .دون غيرهم  .القطريين

 لم تكن تخضع    ومن ثم  ،أنها نزاع داخلي  بتوسم   ن من دول  أخرى إسلامية أو غير إسلامية  لا          قطريي

 ـ لولاية القضاء الوطني المتجسد  في المحكمة العدلية،       نزاعـات مشـتركة   دبل على العكس كانت تع

معتمد نائبه، وال والحاكم،  : والتي كانت تؤلف من ثلاثة أشخاص      تخضع لصلاحية المحكمة المشتركة،   

وأول مكان خصص لعقد جلسات المحكمة الشرعية أو العدلية أو المشـتركة             .البريطاني أو ممثل عنه   

انتقلت هذه المحاكم إلى مبنى     فقد  أما فيما بعد     .وسط الدوحة، العاصمة القطرية   ) الكوت(كان في قلعة    

 .خاص سمي بمبنى المحاكم الشرعية والعدلية

 متنازعـة مـن الرعايـا       ه إن كان  النزاع  يضم أطرافـاً        أنالموضع  جب الإشارة إليه في هذا      تومما  

ن من دول أجنبية غير مسلمة أو العكس فقد كان يتم الفصل            يالبريطانيين أو من هؤلاء وأطراف آخر     

البريطانية وكانت جلسات هذه المحكمة تعقد في دار القنصلية          .فيه من قبل محكمة المعتمد البريطاني     

 .)2( بريطاني يحضر من خارج قطراضٍفي الدوحة برئاسة ق

 : التوسع في مفهوم القضاء:ثالثاً

فيها من قبل    ظ مما تقدم أن القضايا التي يكون أطرافها أجانب من غير المسلمين كان يتم الفصل              نلاح 

أما النزاعات الأخرى فقد كانت تعـرض علـى محـاكم            ).قضاء الفرد ( واحد    من قاض  مؤلفةمحكمة  

 .، كالمحاكم الشرعية والعدلية والمشتركة )قضاء الجماعة(ضاة مؤلفة من ثلاثة ق

ن تدفق العمال إلى قطـر وازديـاد        لأومع ذلك لم يكن يقتصر التشكيل القضائي حينذاك على هذا الحد            

 الحاجة لهـا    إن الخاص بإنشاء محكمة للعمل إذ       1963 لسنة   4العمالة فيها أدى إلى صدور القانون       

كانت تختص بالنظر وبصفة نهائية في جميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام           أضحت ضرورية، لأنها    

وهذا القـانون كـان    .)3(والذي اقتضى صدوره إنشاء محكمة العمل     ،1963 لسنة   3قانون العمل رقم    

مـع بيـان حقـوق    ،  الرائد بشأن تنظيم العمل والعمال وتحديد العلاقة بين العمال وأرباب العمـل      ديع

                                                 
 ، نظـر أيضـاً   ا. وما بعد8.ص مطابع الدوحة دون طبعة،  ، 1946-1916التطور السياسي لقطر  صور، عبد العزيز المن- 1

 120.ص المرجع السابق،  حمد الشلق، أ
 .7.المرجع السابق، ص مبارك العسيري،  نظر بالتفصيل هذا الموضوع، ا- 2
 .19/3/1962 تاريخ 4قانون بخصوص نصوص ال  2998-2995 .ص المجاد السادس،  مجموعة قوانين قطر، - 3
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ر أيضـا   كذلك الأمر وعلى إثر صدور قانون العمل وإنشاء محكمة العمـل صـد             .منهماوواجبات كل   

ويبدو أن   .والذي ينظم المرافعات وإجراءات التقاضي أمام محكمة العمل       ،  1963 لسنة   5القانون رقم   

ول ثم تبعتها فيما بعد بقية الد    ،  متخصصاً   عمالياً قضاءقطر كانت الدولة الثانية بعد مصر التي أنشأت         

 خضع إلى عدة تعديلات جذرية وبمراحل متعاقبـة         1962 لسنة   3وقانون العمل رقم     .العربية الأخرى 

الساري المفعول   ،2004 لسنة   14ن العمل الحالي رقم     إلى أن وصل إلى صيغته النهائية في ظل قانو        

 . في دولة قطرحالياً

ت المتبعة أمامها ظهـرت الحاجـة       ومع ظهور هذه القوانين الخاصة بالعمل ومحكمة العمل والإجراءا        

وقد تجلى ذلك من خلال إحداث قضاء مدني وقضـاء جنـائي،يتمتع             .إلى التوسع في مفهوم القضاء    

 )1(.الأمر الذي أدى إلى إنشاء محاكم مدنية وجزائية .بصلاحيات أوسع من صلاحيات محكمة العمل

وكانـت الجهـة القضـائية      ،  ر أنشئت في قطر محكمة خاصة للنظر في جرائم المرو         1968وفي عام   

 .الوحيدة المختصة بنظر جرائم المرور الناشئة عن حوادث المركبات 

  1969 في عام    ون بلدية قطر  ؤ محكمة لش  استحدثتطر، نتيجة التوسع العمراني،     وبعد إحداث بلدية ق   

تكـون مـن    بالنظر في مخالفات البناء ومراقبة المواد التموينية وكل ما يتعلق بأمور تنظيمية  تختص

 لأنها ألغيت بعد مرور سنة على إنشائها بمفعـول           النور كثيراً  مة لم تر  إلا أن هذه المحك   .مهام البلدية   

 نظركانت تختص في    إذ   .الجزائية الخاص بإنشاء محكمة قطر      5/1970 /26 تاريخ   12القانون رقم   

ملحق في القـانون ذاتـه      الدعاوى الجزائية بخصوص الجرائم التي تقررها القوانين المدرجة بجدول          

 .الذي أنشأ هذه المحكمة

أما بالنسبة لمحكمة المعتمد البريطاني التي كانت تعقد جلسـاتها فـي دار القنصـلية فـي الدوحـة                   

المقيمـين   بخصوص النزاعات القائمة بين البريطانيين وغيرهم من رعايا دول أجنبية غير مسـلمة،            

إذ كان لابد من أن تستكمل الدولة سـيادتها          . القطرية رض قطر لم تعد مقبولة من قبل الحكومة       أعلى  

بأن تقوم بالسعي الحثيث لإنهاء هذه الهيمنة البريطانيـة          ،المقيمين على أرضها   على جميع رعاياها،  

 .لهذا الجانب المهم من السلطات القضائية في قطر

لممارسـة البريطانيـة     إنهـاء ا   هدفوتحقيقا لذلك جرى اتفاق بين الحكومتين القطرية والبريطانية ب        

 18-13   قانونـان   استقلال قطر بنحو أسبوع    قبل وكان قد صدر،   .لبعض السلطات القضائية في قطر    

                                                 
 ، المتعلقان بقانون العمـل وقـانون        1962 لسنة   4-3 والخاص بتعديل القوانين   1963 لسنة   1المذكرة التفسيرية للقانون رقم     -1

 .1303.إنشاء محكمة العمل ، مجموعة قوانين قطر، المجلد السابع، ص
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أمـا   ).مدنية وجزائية واسـتئناف   ( الأول،يتعلق بإنشاء نظام المحاكم العدلية    : )1( 1971 25/8تاريخ  

يد المعتمد البريطاني في قطـر      من   الثاني فنظم انتقال السلطة القضائية، بخصوص الأجانب في قطر،        

لمساهمة فـي اسـتقلال قطـر        الخطوة الأخيرة ا   بمنزلةويعد هذا القانون     .إلى هذه المحاكم الوطنية   

 امتداد سيادة قوانينها على جميع المقيمين،من أجانب وغير أجانب، علـى            ومن ثم ،  قضائياً و سياسياً

 مـع   لنفوذ البريطاني والذي انتهى رسـمياً     ه كان يشكل مساهمة فعالة في إضعاف ا       أنّأرض قطر ثم    

 .1971إعلان استقلال قطر في سبتمبر عام 

 المبحث الثاني

 :1971 عام  الاستقلال   القضاء في قطر بعدهيكلية
حصلت قطر على كامل استقلالها     ،  بعد توقيع الحكومة البريطانية معاهدة الحماية مع الحكومة القطرية        

همة محيث بدأت قطر مع فجر الاستقلال اتخاذ خطوات واسعة و          . كاملة  سيادة الدولة  من ثم وأصبحت  

وقد تجسـد ذلـك بإصـدار        .النظام القضائي  ،وهو ما يهمنا   ،لبناء نظامها السياسي والإداري وأيضاً    

 التحويل من مجتمع    ومن ثم تشريعات عديدة كان الهدف منها تحويل الإمارة في ذلك الوقت إلى دولة             

ففي بداية الاستقلال بدأت مرحلة جديدة لتنمية الدولـة         .  إلى مجتمع ينتمي إلى دولة     ينتمي إلى قبائل  

وكان من أهم هذه     .والمجتمع وما يهمنا في هذه المرحلة الجديدة هو تطور النظام القضائي في الدولة            

 هو القانون النـاظم لانتقـال السـلطة القضـائية إلـى المحـاكم               ،التشريعات الأساسية لهذا الغرض   

وما من شك في أن هذا القـانون         .)3(نشأت مع صدور نظام المحاكم العدلية      الأخيرةوهذه   .)2(لوطنيةا

 ـمن جانـب آخـر،       ويمكننا القول،  . في تاريخ القانون والقضاء في دولة قطر        جديداً يؤرخ عهداً  ه أنّ

شهدت دولة  وبفضل هذا القانون     .أحدث قفزة نوعية في مجال تحديث النظام القضائي في ذلك الوقت          

 وأصبح لكل قضاء محاكمـه      هذا إلى جانب القضاء الشرعي،      على درجتين،   وجزائياً  مدنياً قطر قضاء

ن وهذه التسمية وردت في كثير مـن القـواني   كما وأحدث منصب رئيس المحاكم العدلية،      .الخاصة به 

 .)4(حين الحصول عليه كاملاًإلى الصادرة مع بدايات الاستقلال و

                                                 
 .3026.مجموعة قوانين قطر، المجلد السادس، ص- 1
  8/1971 /25 تاريخ 18قم القانون ر- 2
 . وهو ماكان يطلق عليه بقانون المحاكم العدلية في قطر1971 لسنة 13القانون - 3
 بإنشاء محكمة العمل ،     1962 لسنة   4 قطر الجزئية، القانون     ة بإنشاء محكم  1970 لسنة   12راجع في هذا الخصوص القانون      -4

 بإنشاء محكمة المرور، أخيـرا  1978 لسنة  18اصة بمحكمة العمل، القانون      المتعلق بالرسوم القضائية الخ    1962 لسنة   8القانون  
 .ون بلدية قطرؤ بإنشاء محكمة ش1969 لسنة 19القانون 
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 دعاالأمر الذي  .قضاء شبه متكاملة حمل معه هيكلية 1971 لسنة   13اكم العدلية الجديد    إن نظام المح  

 ومحكمة قطر الجزائيـة،    كمحكمة المرور،  إلى إلغاء عدة محاكم لم يعد لها حاجة بظهور هذا النظام،          

 .أما محكمة العمل فبقيت على حالها كما سنرى .ون بلدية قطرؤومحكمة ش

داية الأمر المحكمة الجزائية الصغرى والمحكمة الجزائية الكبرى للنظـر فـي            أنشأ هذا القانون في ب    

وكذلك الإجراءات المتبعـة أمـام هـذه         .)1(قضايا الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قطر       

  التي استحدثت فيمـا بعـد       المدنية علاوة على المحكمة   .)2(المحاكم بموجب قانون الإجراءات الجنائية    

لعمل بهذه المحكمة فقسمت إلى محكمة مدنية صغرى ومحكمة مدنية كبرى وأناط كـل              وسع نطاق ا  و

 .)4( محكمة استئناف كمحكمة درجة ثانيةفضلاً عن هذا  .)3(منها باختصاص محدد

الرغم من إحداث محاكم مدنية إلا انه لم يكن هناك قانون للمرافعات            على  ه  أننلاحظ من خلال ما تقدم      

ومـا كـان     .على غرار قانون الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الجزائيـة         محاكم،المدنية أمام هذه ال   

 سبب غياب ب .)5(معمول فيه أمام هذه المحاكم المدنية هو قانون المرافعات الخاص أمام محكمة العمل            

 لم يصدر في دولة قطـر إلا فـي          إنهإذ   ،في بيئة القضاء المدني   مرافعات المدنية والتجارية    قانون لل 

ألغيت محكمـة العمـل وجميـع        1990 لعام   13رقم  وبصدور هذا القانون الأخير     . 1990اخر عام   أو

 لم يوقف العمـل بهـذه المحكمـة         1971 نظام المحاكم العدلية لعام       إنإذ  ،  )6(القوانين المتعلقة فيها  

المدنيـة   القضايا التي كانت تنظر فيها محكمة العمل من اختصاص المحكمة            من ثم وأصبحت   .حينذاك

 .حسب قيمة الحق المدعى به، الصغرى أو الكبرى

وخلاصة القول نستنتج أن القضاء في قطر قبل الاستقلال كان ينحصر في القضاء الشرعي المسـتمد                

ومن جهة أخرى،القضاء العرفي الموسوم بقضاء      ،  هذا من جهة   .من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء    

 عـن أن  قضـاء       فضلاً .ون الغوص على اللؤلؤ   ؤقاليد المتعلقة بش  السالفة المستمد من الأعراف والت    

للفصـل بهـذه     المحكمة المشتركة الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالبريطانيين وغيرهم مـن الأجانـب،          

حيث لم يكن للحكومة القطرية حينذاك سلطة قضـائية          .اًالنزاعات من قبل قاض بريطاني وليس قطري      

إلا أن هذا الوضع ما لبس أن تغير بشكل جذري مع فجر الاسـتقلال               .رعلى المقيمين الأجانب في قط    

                                                 
 .1971 لسنة 14والذي صدر في ظل القانون - 1
 .1971 لسنة 15والذي صدر في ظل القانون - 2
 .1985 لسنة 8بموجب القانون - 3
 . 713. ص1997 مكتبة المناعي ، الدوحة قطر، ىل المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأولحيدر احمد دفع االله ، أصو.د 4
 .1962 لسنة 8القانون -5
 .1962 لسنة 5-4كقانون المرافعات وقانون الرسوم القضائية ذوات الأرقام -6
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 الخاص بنظام المحاكم العدلية القائم على مبدأ التقاضي         1971الأول وهو صدور قانون     : لسببين اثنين 

القضـاء  ،  على درجتين وعلى مبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة والذي احتوى على قضـاء متنـوع              

إلى جانب القضاء الشرعي والذي بقي المشرع القطري فـي هـذا النظـام               يالمدني والقضاء الجزائ  

وهو الأهم، أصبحت الحكومة القطرية تمارس سيادتها الكاملـة          والثاني، .محتفظا به لأهميته الكبرى   

ولكـن   .أو غيرهم  بريطانيين، وتطبيق قوانينها على جميع المقيمين على أرضها من عرب وأجانب،         

 القضائي هو السائد في الدولة أم أن المشرع القطري عمل على تطويره وتحديثه؟ هل بقي هذا النظام 

 الفصل الثاني

 : مقوماته النظام القضائياستكمال
 الخاص بنظام المحاكم العدلية الأثر الأكبر في انطلاقة النظـام           1971منذ عهد الاستقلال كان لقانون      

القضائي القائم على أسـاس مبـدأ التقاضـي علـى            باكورة النظام    دوهو يع  .القضائي في دولة قطر   

 من  محاكم مدنية ومحاكم جزائية، كمحاكم تصدر أحكاماً       ومبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة،    درجتين  

ثم توسع العمـل بنظـام المحـاكم         .إلى جانب محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية      .الدرجة الأولى 

 اختصاص وظيفي وقيمي محـدد لكـل        وتحديدة كبرى   نية صغرى ومحاكم مدني   المدنية إلى محاكم مد   

ونستطيع  .ى ومحاكم جزائية كبرى   كذلك الأمر قسمت المحاكم الجزائية إلى محاكم جزائية صغر        .منها

حيث وقف الأطـراف      مع صدور قانون المحاكم العدلية استكمل النظام القضائي أساسياته،         إنّه: القول

ا هذه المحاكم وكذلك إجراءات التقاضي المطبقة على الدعاوى         المتنازعة على القوانين التي تعمل فيه     

 حتـى  في هذا النظام القضائي منذ فجر الاستقلال الكامل للـبلاد            وبقي العمل جارياً   .المرفوعة أمامها 

وبصـدور هـذا    .نون المرافعات المدنيـة والتجاريـة   بإصدار قا1990 لسنة 13صدور القانون رقم    

هـذا   .فأصبح يجاري التطور ويلبي حاجات الفرد الأساسية       قضائي مقوماته، القانون استكمل النظام ال   

القانون احتوى في مضمونه على مجموعة القواعد القانونية التي يجب علـى الأطـراف المتنازعـة                

تباعها وعلى المحاكم تطبيقها في حسم نزاعات المتقاضين أمامها فهـو يبـين بوضـوح القواعـد                 ا

بـل   حين البت فيه بحكم اكتسب الدرجة القطعيـة، إلى  بها منذ رفع النزاع     والإجراءات الواجب العمل  

وجعل المشرع القطري أحكام هذا القانون تشكل القواعـد          .إجراءات تنفيذه   وأكثر من ذلك يبين أيضاً    

 أمـام   بل أيضـاً   العامة في المرافعات والتي يجب العمل فيها ليس فقط أمام المحاكم المدنية فحسب،            

 ، هذه الأحكـام موحـدة     وعدت .)1(الجزائية في حال خلو النص في قانون الإجراءات الجنائية        المحاكم  

                                                 
 .ول منذ فجر الاستقلال وحتى تاريخه بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدل وهو ساري المفع1971 لسنة 15القانون - 1
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 لا يزال ساري    1990 لعام   13 قانونو  .)1( الأخرى لأنها ألغت العمل بأحكام القوانين     واجبة التطبيق، 

 إن: القـول  يجـدر    .2005 نهايةوحتى  1995 وتعديله في عام     1990المفعول منذ صدوره في عام      

 صياغة جديدة لهيكلية المحـاكم  حملت في طياتها   2005في عام   الجارية على هذا القانون     التعديلات  

المعدلة لقـانون المرافعـات    ،  2005 لسنة   13-12هذه التعديلات وردت في القوانين      .واختصاصاتها

 ـ .1990 )2( لسنة13المدنية والتجارية رقم     والتـي   وانين،ونلاحظ بأن هذه التعديلات بمفعول هذه الق

 عن تطور هذا النظام الذي حملـه        فضلاً .حدثت النظام القضائي في الدولة     سنتحدث عنها في حينها،   

 التعـديلات التـي حملتهـا        إن وبعبارة أخرى،   .2004 لسنة   10قانون السلطة القضائية الجديد رقم      

ي طياتها مفاهيم أوسع للنظام القوانين المذكورة أعلاه وكذلك القانون الجديد للسلطة القضائية حملت ف         

سواء على صعيد العمل القضـائي أم علـى صـعيد تشـكيل              القضائي في الدولة وصياغة جديدة له،     

قانون السلطة القضائية الجديد جـاء بترتيـب جديـد          إلى  فبالنسبة  . المحاكم واختصاصاتها الواسعة  

 . تتفق وتطور النظام القضائي    فألغى تسميات بعض المحاكم واستعاض عنها بمسميات جديدة        للمحاكم،

 ولا يخفى عن البـال     .ذا القانون   عن أنه أنشأ محكمة التمييز التي لم تكن موجودة قبل صدور ه             فضلاً

أن المشرع القطري قد تأثر كثيرا بأحكام المشرع المصري في قانون المرافعات وفي جميع ما يتعلق                

-12أما على صعيد القـوانين       .اختصاصاتها  أخيراًبالهيكلية الجديدة  للمحاكم وطبيعتها ومسمياتها و      

 فهما المكملان لقانون السلطة القضائية الجديد والمعدلان لأحكام قـانون المرافعـات             2005 لعام   13

وعلـى وجـه     ،م مع تطور وتحديث النظـام القضـائي       بما ينسج .1990 لسنة   13المدنية والتجارية   

وبهـذه   . واختصاصها الوظيفي أو القيمي الجديـدين      الخصوص فيما يتعلق بالتشكيل الجديد للمحاكم     

 يسـاير الـنظم القضـائية       من ثم ستكمل النظام القضائي مقوماته الحديثة وأصبح       االقوانين الجديدة   

 . ولبنانةالرائدة في الدول العربية كمصر وسوري

انون السـلطة  التعريف بق) المبحث الأول(ناول ضمن  الثاني سوف نت  في مجال دراستنا في هذا الفصل     

 ،على صعيد القضاء والقضـاة جديدة   من أحكام     به ىالقضائية الجديد  وتحديد مصادره  وبيان ما قض        

فنخصصه لدراسـة   ) المبحث الثاني (أما  .2005 لعام   13-12ن  يومن ثم ننتقل لتحديد مضمون القانون     

 .المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي القطري

 

                                                 
 نظام جواز التداعي أمـام  1962 لسنة 22والقانون   الخاص بإجراءات التقاضي أمام محكمة العمل، 1962 لسنة 5كالقانون - 1

 .محكمة العمل القطرية
المنهل للطباعة ،  القاهرة      ،  دار     1990 لسنة   13يوسف الزمان  وعلي الخنجي،  قانون المرافعات المدنية والتجارية  رقم             .د 2

 .13 ص2005
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 المبحث الأول

تعـديلات  وال  المدنيـة  ت وقانون المرافعا  ون السلطة القضائية   قان مصادر

 : واختصاصاتهاالمحاكم هيكلية الطارئة على
والعمل القضائي بمفهومـه     .ما من شك في أن الوظيفة الأساسية للدولة هي إقامة العدل بين الأفراد            

 سـلطة علـى      من ا لها والدولة بم  . ما تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته     المعاصر هو عمل عام غالباً    

بـل   تبيح لهؤلاء الأفراد أن يقتصوا حقوقهم بأيديهم بمفعول قوة بعضهم علـى بعـض،              لا أفرادها،

ممارسـة  " لأن أوجبت على كل من يدعي حقا على آخر أن يلجأ إلى السلطة القضائية فـي الدولـة،                

دولة تضطلع بمهمـة تـأمين      بحسبان أن ال   ،)1("الوظيفة القضائية من المهام الأساسية للدولة الحديثة      

يجب أن يكون جهازها القضائي سهل الإجراءات من جهة وألا يكون باهظ التكاليف من جهة                العدالة،

ثـم   ، عن حضارة الدولة وتقدمها ورقيها    أضف إلى ذلك أن القضاء النزيه والمستقل إنما يعبر         .أخرى

تتجلى هذه   . بالغ الأهمية   القضاء اهتماماً  والدولة الحديثة تولي   .ه صمام الأمان والأمن في المجتمع     إنّ

الأهمية في إصدار التشريعات المختلفة الإجرائية منها والموضوعية والتي تتوافـق مـع المجتمـع               

 .ق وأقلها تكلفةائهدف إيصال العدالة إلى الجميع بأيسر الطرب وتطوره وحاجته،

والمشـرع القطـري    .ن من التشريعات نوعييستلزمائية للدولة   ن ممارسة الوظيفة القض    في الواقع أ  

 للسلطة القضائية وقانونا آخر للمرافعات المدنية والتجاريـة يتعلـق الأول            أصدر من أجل ذلك قانوناً    

أما الثاني فيتعلق بالإجراءات واجبة الإتباع أمام المحاكم المدنيـة علـى اخـتلاف               بالتنظيم القضائي، 

 .أنواعها ودرجاتها

راستنا معالجة قانونين من أهم القوانين في الدولة،سواء على صعيد القضاء في الواقع سوف تتناول د    

يلاحـظ أن أول    .قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجاريـة        :أم على صعيد القضاة   

 أن النظام القضائي لم يكن واضحا       إلا .)2(1999 قانون للسلطة القضائية صدر في دولة قطر في عام          

 وعلى العكس من ذلك جاء قانون السلطة القضائية الجديـد فـي عـام               ، بموجب هذا القانون   ومكتملا

 ، أداء عملهـم  المعدل له ليكمل الهيكل القضائي وليعزز من شأن القضاة واستقلالهم الكامل في           2003

 ـ .حمل في طياته الكثير من معالم التحديث والتطوير للسلطة القضائية في الدولـة            وهذا القانون    ا أم

                                                 
 .15. ص2003أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب ، منشاة المعارف بالإسكندرية، .د 1
 .1999 لعام 6في ظل القانون -2
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 فهو أول قانون  صدر في الدولة ولا يزال ساري           1990 لسنة   13قانون المرافعات المدنية والتجارية     

 فما المقصود من قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية؟ .المفعول حتى تاريخه

دف إلـى    من قانون السلطة القضائية بأنه مجموعة من القواعد القانونية ته          يمكن أن نحدد المقصود   

أما قانون المرافعـات    .تنظيم السلطة القضائية في الدولة وتحدد أنواع المحاكم وولاية كل واحدة منها           

ه مجموعة من القواعد القانونية والتـي يجـب علـى           أنّب فيعرف   1990 لسنة   13المدنية والتجارية   

ا منـذ رفـع النـزاع       تباعها وعلى المحاكم تطبيقها في فصل المنازعات التي ترفع أمامه         االمتقاضين  

فالقانون الأول ينظم السلطة القضائية أما الثاني فيتناول حسن سير          .وحتى البت فيه بحكم قطعي نهائي     

تباعها بشأن كل نـزاع يرفـع   ا يحدد القواعد والإجراءات الواجب إنّهالنزاع أمام السلطة القضائية إذ  

أمام القضاء قد تختلف بـاختلاف طبيعـة        الرغم من أن هذه القواعد والإجراءات       على  و .أمام القضاء 

إلا أنه  .دعاوى مدنية تنظر أمام القضاء المدني أو دعاوى جزائية تنظر أمام القضاء الجزائي             الدعوى،

 يجب العمـل    من ثم ومع ذلك توجد قواعد وأصول مشتركة تبقى ضرورية لضمان حسن سير العدالة             

ومبـدأ إلـزام     من ذلك مبدأ حريـة الـدفاع،       .جزائيعلى وجه العموم أمام القضاء المدني أو ال        ،بها

كـذلك    جميع دفوع الخصوم ومبدأ عدم النظر بالموضوع الواحد إلا مرة واحدة،           نالمحاكم بالإجابة ع  

 أن قـانون المرافعـات المدنيـة        دوأخيرا القاعدة التي تع    ،دم الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم     مبدأ ع 

جميع القوانين الإجرائية والتي يقتضي رجوع المحاكم إليها عنـد          والتجارية يشكل المرجع الأساسي ل    

 .)2(حتى ولو لم ينص القانون عليها .)1(خلو هذه القوانين الإجرائية من نص

 مـن فـروع القـانون        موقع كل من قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية           وعلى صعيد 

 من فروع القانون العـام      اً حول مدى اعتباره فرع    اً قائم مازال الجدل الفقهي القانوني بشأنه       ،الأخرى

 هنـاك     في الحقيقة بالنسبة  لقانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة            .أم من فروع القانون الخاص    

لأنه يتضمن الإجراءات التـي يجـب        ،يرى الأول بأنه فرع من فروع القانون الخاص        :اتجاهان اثنان 

وهذان  .التجاري فيما يخص تطبيق أحكام القانون المدني أو التجاري        تباعها أمام القضاء المدني أو      ا

أما الاتجاه الثاني فيرى على العكس يجـب اعتبـاره           . يشكلان الأساس في القانون الخاص     القانونان

 من مرافـق الدولـة ألا وهـو    هماًم و عاماًفرعا من فروع القانون العام لسبب بسيط انه ينظم مرفقاً         

 أن قانون المرافعات يمثـل مركـزاً       ،على صواب  وهو فيرى الفقه،  ،لوقت الحاضر أما في ا   .القضاء

  من القانون الخاص لأنه يهدف إلـى       بعض من قواعده تعد    .وسطا بين فرعي القانون العام والخاص     

                                                 
 .8.، ص2002نطاقي ، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة التاسعة، منشورات جامعة دمشق ارزق االله - 1
 .25، 1927.2 مجموعة داللوز الفرنسية 1926قرار مجلس الدولة الفرنسي ، الأول من تشرين الثاني - 2
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 من القانون العام لأنها تهدف إلـى        د الآخر على العكس فتع    هابعضو.حماية وصيانة الحقوق الفردية     

مرفق العام في الدولة هو القضاء، وهذه القواعد بأكملها  قد تكون من متعلقات النظام العـام                 تنظيم ال 

 .)1(وقد لا تتعلق به

سبب أنها تـنظم    بأن جميع قواعده من النظام العام       أما بالنسبة لقانون السلطة القضائية فلا جدال في         

 . السلطة القضائية كإحدى سلطات الدولة الأساسية

من هذا المبحث الأول مصادر قانون السلطة القضائية وقانون المرافعـات           ) المطلب الأول (نتناول في   

عرض باختصار إلى الهيكليـة الجديـدة للمحـاكم واختصاصـاتها         فن )المطلب الثاني (أما في    المدنية،

وفق قانون السلطة القضائية الجديد من جهة، والتعديلات الجارية على قـانون المرافعـات              .المتعددة

 . لمدنية والتجارية من جهة أخرىا

 المطلب الأول

 :المصادر الرسمية :أولاً: المصادر

 : الدستور الدائم للدولة-1

عـن   الدستور المصدر الأساسي لقانون السلطة القضائية وقـانون المرافعـات المدنيـة فضـلاً              يعد  

 قواعـد أساسـية تتصـل       حتوى الدستور الدائم للبلاد على    ا وقد   ،المعاهدات وبعض القوانين الخاصة   

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اخـتلاف        "من ذلك    .بالقضاء ودوره في إقامة العدالة    

سيادة القانون أساس الحكم فـي الدولـة         "أيضاً .)2("وتصدر أحكامها وفق القانون    أنواعها ودرجاتها، 

ونص آخر أكد استقلال القضـاة      .)3("وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات       

سلطان عليهم في قضائهم لغير      لا القضاة مستقلون، "أن   في عملهم لضمان تحقيق العدالة حيث قضى      

أما علـى صـعيد التقاضـي        .)4(" جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة        لأيةولا يجوز    القانون،

نون إجـراءات وأوضـاع ممارسـة هـذا         التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافه ويعين القا       "فقال

 .)5("الحق

                                                 
 . وما بعدها213 ص 2001أحمد صاوي ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية  القاهرة  1
 . من الدستور الدائم للدولة130المادة - 2
 .الدستور الدائم للدولة من 129المادة - 3
 . من الدستور الدائم للدولة130المادة - 4
 . من الدستور الدائم للدولة135المادة - 5
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 :قانون المحاكم العدلية-2

وكان يعنى بتنظيم كل ما يخص المحاكم العدليـة مـن حيـث              ،)1( بنظام المحاكم العدلية   ويسمى أيضاً 

وكـذلك   وشروط تعيين القضاة وحصاناتهم وواجباتهم ومحـاكمتهم،  نشأتها واختصاصاتها وتشكيلها، 

 .محاكم ومن لهم حق المرافعة أمام هذه المحاكم يحدد نظام جلسات ال

 13قبل صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية      وفي ظل هذا القانون كان النظام القضائي في قطر،        

لمحـاكم العدليـة والمحـاكم      ا :حيث كان يمارس القضـاء جهتـان       ذا صفة مزدوجة،   ،1990لسنة  

 . تحكم  الثانية بمقتضى قواعد الشريعة الإسلاميةي حين فتطبق الأولى القوانين الوضعية، .الشرعية

وتجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أن أول تنظيم للسلطة القضائية في دولة قطر كـان مـن خـلال                    

وقد جمع هذا القانون بين المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية وأعاد تشكيلها            ،  1999 لسنة   6القانون  

كما أنشأ محكمة التمييز على قمة الهرم القضـائي والتـي            اصاتها،ر في بعض اختص   وغي من جديد، 

القطري لم   عن أنها محكمة قانون  ولكن لسوء حظ المشرع           تعمل على توحيد الحلول القانونية فضلاً     

ه فـي تلـك     أنّسبب   ب ، في الجريدة الرسمية   بسبب عدم نشره   النور    ير لأنه لم  يلق هذا القانون قبولاً   

وقد صدر هذا القانون الجديد      . تحضير لإصدار قانون جديد أوسع للسلطة القضائية       المرحلة كان هناك  

كـذلك   )قانون المحاكم العدليـة   ( 1971 لسنة   13 فألغى بصدوره القانون     2003 لسنة   10تحت رقم   

وذلك ابتداء   ،وكل حكم يخالف أحكامه    )قانون السلطة القضائية السابق   ( 1999 لسنة   6ألغى القانون   

 . لاحقاً،والذي سنتولى الحديث عنه في موضعه2004 العمل به في أول أكتوبر عام من تاريخ

 1990 لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم-3

وقد  .)2(فبصدوره ألغيت قوانين عديدة   ،  على اعتبار أن هذا القانون هو أول قانون للمرافعات في قطر          

لعامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة فـي قـوانين         أكدت قواعد هذا القانون ترسيخ المبادئ ا      

والتي تهدف إلى حسـن      لاسيما القانون المصري والقانون السوري،     و المرافعات والأصول المختلفة،  

  غيـرت مـن الاختصـاص  القيمـي          )3(خضع إلى تعديلات  أُهذا القانون    إن   .سير القضاء وإجراءاته  

 . كما سنرى لاحقاً في النزاعات وعلى اختلاف أنواعهاوالوظيفي للمحاكم ووسعت ولاية الفصل

 
                                                 

 . المعدل1970 لسنة 13وفق القانون - 1
 المتعلقة على التوالي، كما ذكر، بإنشاء محكمة العمل، والمرافعات أمامهـا، والرسـوم              1962 لسنة   12و8و5و4مثل القانون   -2

 .ية الخاصة بها، وجواز التداعي أمامها، وكذلك إلغاء كل نص يتعارض وأحكامهالقضائ
 . موضعها والتي سنتولى شرحها تباعا في2005 لسنة13 و12بموجب القوانين - 3
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  2006 لعام 23رقم  الصادر بالقانون دالمحاماة الجديقانون :-4

وقد نص على ، وضع موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره   29/6/2006في  هذا القانون    صدرو

 طابع خاص في كل مـايتعلق       و ذ نوهذا القانو .)1(وجوب العمل بأحكامه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه       

  علـى المحـامين       حكراً في الواقع لم تعد ممارسة مهنة المحاماة         ، في قطر  بممارسة العمل المهني  

أجاز هذا القـانون لموظفيهـا       ، في الدولة  ك جهات أخرى حكومية وغير حكومية        وإنما هنا  ،فحسب

للمحامـاة  لموظفيهـا  مباشـرة        حيث أجاز القانون الجديد      كمؤسسة قطر للبترول،   ،ممارسة المهنة 

 ليس لمؤسسة قطر    بل وأيضاً  الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عنها في هذا القانون،        

 )2(.للبترول فحسب وإنما للشركات التي تسهم في رأسمالها أو تؤسس بمفردها أو بالاشتراك مع الغير              

ها وشركات والمنشات  الخاصة أن يقوم موظف      كما أجاز القانون نفسه للهيئات والمؤسسات العامة وال       

كـذلك الأمـر أجـاز       .)3(بمباشرة الاختصاصات الملقاة على عاتق المحامين في إدارة قضايا الدولـة          

 بقرار من وزير العدل وذلك بالعمل فـي  )4( المحاماة العالميةنون الترخيص بالعمل في قطر لمكاتب القا

 وأخيـراً  .)5(نح الترخيص مدة خمس سنوات قابلة للتجديد      أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويم     

 للمحامين من غير القطريين  ممارسة المحاماة في قطر  بشرط الحضور أمام المحـاكم                 نمنح القانو 

 لهم بمزاولة المحامـاة      ص من المرخ  ا ويشترط القانون بهؤلاء أن يكونو     ،باسم مكتب قطري للمحاماة   

ى التحاقهم في مكتب المحاماة القطري مدة ثـلاث سـنوات علـى              يكون قد مضى عل    وأنفي بلادهم   

  .)6(الأقل

 المحاماة  منح فئـات      ن أن المشرع القطري في قانو     -من جانبنا - استقراء النصوص السابقة نجد    من

 وبذلك لم تعد أعمال المحامـاة  حكـراً         ،لأشخاص الذين يمارسون العمل المهني في قطر      متعددة من ا  

 -من جانبنا  –نرى   كذلك الأمر فيما يتعلق بالترخيص لمكاتب المحاماة العالمية،        .على المحامين فقط  

  إلى  ، والتي ستشير  يمكن الركون إليها للعمل بموجبها    ير أو ضوابط    ي ولم يحدد معا   اًأن النص جاء عام   

 . من مكاتب المحاماة العالميةد له يعصأن المكتب المزمع الترخي

 

                                                 
  .2006 لعام 23رقم المادة الأولى من قانون المحاماة - 1
 .2006 لعام 23 من قانون المحاماة رقم 5المادة  2
 .2006 لعام 23بعة من القانون  المادة الرا 3
  من هي الجهة التي تحكم بان هذا المكتب من المكاتب العالمية للمحاماة–من جهتنا –نتساءل  4
 .2006 لعام 23المادة السابعة من قانون المحاماة  5
 .2006 لعام 23المادة التاسعة من قانون المحاماة القطري  6
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 :لقضائيةالمعاهدات والاتفاقيات ا-5

بموجـب  ،  تدخل حيز التنفيذ إلا بمصادقة الدول الموقعة عليهـا         هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا    

 أو  لأنها تنظم جانباً    مصادر رسمية لقانون المرافعات القطري،     دهذه المعاهدات والحالة هذه تع    .قانون

 .آخر من جوانب العمل القضائي

سواء على صعيد الـدول      ر من المعاهدات والاتفاقيات القضائية،    وقد صادقت دولة قطر على عدد كبي      

اتفاقيـة  ،  ومن أهم هذه الاتفاقيات والمعاهـدات     .أم على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي       العربية،

ومن المعاهـدات، معاهـدة تنفيـذ     .الرياض للتعاون القضائي والموقعة في إطار حاجة الدول العربية    

 .)1(علانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةنابات والإالأحكام والإ

 .وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهدات والاتفاقيات الأولوية في التطبيق على أحكام القانون الـداخلي              

فيما يتعلق  بتنفيذ السندات الأجنبية       العمل بموجب أحكام التنفيذ في القانون الداخلي،       وبعبارة أخرى، 

أو التي تعقد بين دولة قطر       مرهون بألا يخالف أحكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة،       قطر،في دولة   

 .)2(وغيرها من الدول في هذا الشأن

 المصادر غير الرسمية :ثانياً
آراء  والقواعد الفقهية وأخيـراً   وتشتمل هذه المصادر غير الرسمية على التقاليد القضائية المعروفة          

 .لمحاكم ااجتهادات والفقه

 : القضائيةالتقاليد-1
 فـي   تإلى آخر واستقر  ق التفكير والعمل انتقلت من جيل قضائي        ائوهي عبارة عن مجموعة من طر     

لمداولـة السـرية فـي غرفـة        كا .القضاء وأصبح بالنتيجة عادة يحترمها القضاة ويعملون بموجبها       

 أو المشـورة قبـل إصـدار        ،)3(طلاًوعدم جواز اشتراك غير القضاة فيها وإلا كان الحكم با          ،المداولة

 ـ   وأن هذه المداولة وإشراك القضاة الذين وقفوا على النزاع وأسبابه،          .الأحكام القضائية  رد لم تعد مج

وهـذا حـال غالبيـة       .)4(عندما جعلها المشرع سـرية      قانونية، اًنصوصتقليد قضائي وإنما أصبحت     

 . سرية تكونأنالتشريعات  العربية التي تشترط في المداولة 

                                                 
 القضائية  في دول مجلس التعاون الخليجي منشورات        تئي ومعاهدة تنفيذ الأحكام  والانا با      راجع اتفاقية الرياض للتعاون القضا     1

 .2002الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
 ).التنفيذ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ، الكتاب الثالث 379المادة - 2
 .جارية  من قانون المرافعات المدنية والت118المادة - 3
 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية117المادة - 4
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 : القواعد الفقهية-2

لفقهيـة  ه يمكن للقضاة اللجوء إلـى القواعـد ا        إنّمن نص قانوني على مسألة ما ف      تشريع  عند خلو ال  

والمصـلحة منـاط     يضار الطاعن من طعنه،    لا قاعدة   ومن هذه القواعد   .للاستدلال بها في أحكامهم   

 فـي   نولا بطـلا   ،الأحكـام ضـد    بطـلان    ىولا دعاو  ،ولا يحكم على أحد قبل سماع دفعه       ،الدعوى

 .)1(بغير ضررالإجراءات 

ثم قننـت مثـل     .لاسيما عند غياب النص التشريعي    وهذه القواعد الفقهية درج القضاة على العمل بها         

  طلب أو دفـع لا     أيلا يقبل   "ه  أنّوهذا قانون المرافعات القطري نص على        .هذه القواعد في التشريع   

  .)2("رها القانونتكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يق

 : الفقه واجتهادات المحاكمآراء-3

 لقانون المرافعات وهي     تفسيرياً  آراء الفقه واجتهادات المحاكم في أغلب القوانين المدنية مصدراً         دتع

 .يمنع القاضي من أن يسترشد ويستأنس بهـا عنـد تطبيقـه للقـانون              لم تكن ملزمة إلا أنه لا     إن  و

 إلى المؤلفات القانونية رفيعة المستوى للاسترشاد بها والحصول منها على           بإمكانه الرجوع  فالقاضي

من ذلك ما اعتاد عليـه القضـاة فـي           .توضيح وتفسير ما أبهم الحل القانوني بشأنه من المنازعات        

والقاضي عندما يرجع  .لفقيه السنهوري للاستئناس بآرائهمختلف الدول العربية الرجوع إلى مؤلفات ا      

 ـ     وإنما يرجع إليه نظراً    ،ه ملزم بذلك  أنّيعني   ا لا إلى مؤلف م   ه فـي   د لقناعته برأيه الفقهي والذي يع

 يلجأ إليه  لحـل النـزاع         رسمياً لأنه لم يجد مصدراً    ومن جهة أخرى،   هذا من جهة،   جادة الصواب، 

 .)3(المعروض عليه

  واجتهاد محكمة التمييـز،    لاسيما قرارات محكمة الاستئناف   وكذلك الأمر بالنسبة لاجتهادات المحاكم،      

 فالقاضي له أن يستأنس بأحكام أصدرها قضـاة آخـرون،         . )4( للقواعد القانونية   تفسيرياً مصدراًد  تع

 بالأخذ بها عنـدما تكـون مثـل هـذه        ه، يبدو لنا، ملزماً   أنّإلا   أعلى منه درجة من درجات التقاضي،     

ولاشك في أن أحكام محكمة      .ة التمييز القرارات صادرة عن أعلى محكمة في الجهاز القضائي كمحكم        

 عن أن الهيئة    فضلاً .التمييز التي تتضمن مبادئ قانونية يكون لها صفة الإلزام بالنسبة للمحاكم الدنيا           

                                                 
 .518. ص1999ضياء شيت حطاب، دراسات في قانون المرافعات العراقي، مطبعة بغداد، .د- 1
 .1990 لسنة 13المادة الأولى من الأحكام العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية- 2
 .266. ص2004نية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن أصول المحاكمات المد،مفلح عواد .د3
 2003انظر مؤلفنا ، مدخل إلى علم القانون ، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، قسم التعليم المفتوح ، الطبعة الأولـى ،                      -4

 . وما بعد13.ص
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 . ما فعلى جميع الغرف أو الهيئات الأخرى التقيـد فيـه  العامة  لمحكمة التمييز إذا قررت مبدأ قانونياً      

ة داخل محكمة التمييز نفسها فكيف يكون الأمـر بالنسـبة لمحكمـة             وإذا كان الأمر على هذه الشاكل     

 التمييز كمحكمة عليا والمحاكم الأخرى كمحاكم دنيا؟

 المطلب الثاني

  : الجديد للمحاكم واختصاصاتهاالتشكيل
 وفق قانون السلطة     للمحاكم  واختصاصاتها الوظيفية       الهيكلية الجديدة  ني الثا طلبنعالج في هذا الم   

 المعدلـة لقـانون     2005لسـنة   13 -12وكذلك القـوانين     ،  2003 لسنة   10ئية الجديد رقم    القضا

 إعطاء نظرة سريعة على هيكلية المحاكم السـابقة          بعد .1990 لسنة   13المرافعات المدنية والتجارية    

  .قبل التعديل

  : السابق وفق قانون المحاكم العدليةالملامح العامة لتوزيع جهة القضاء :أولاً

 الثانية  جهة القضاء الشرعي و    الأولى، :على جهتين للقضاء  ي الماضي كان يقتصر النظام القضائي       ف

ويتجسد القضاء الشرعي بالمحاكم الشرعية التي تقوم على تطبيـق القـوانين             .جهة القضاء العادي  

 ـ      . الوضعية إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية      ية وتختص هذه المحاكم بمنازعات الأحـوال الشخص

 فضـلاً  . مختلف مسائل الأحوال الشخصية    ،الزواج والطلاق والنسب والنفقة وبوجه عام      ك للمسلمين،

ومـن هـذه     .)1(عن اختصاصها في نظر الجرائم المستبعدة من اختصاص المحاكم الجزائية العدليـة           

 ـ       الجرائم الجنسية والخلقيـة،   والانتحار   و القتل ،الجرائم ا ووطء  الجـرائم المتعلقـة بـالزواج والزن

 وهذه المحكمة   ويشترط في اختصاص هذه المحاكم الشرعية أن يكون المتهم فيها مسلماً           .)2(المحارم

تطبق قانون عقوبات قطر على مثل هذه الجرائم وإنما تعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسـلامية                 لا

 العدلية التي كانت تعمـل      فهي جهة القضاء العادي وقد تجسد ذلك بالمحاكم        أما الثانية،  .الغراء عليها 

وهذه المحاكم   .على تطبيق القوانين الوضعية، فيما يعرض عليها من منازعات من صلب اختصاصها           

 من  1971وتتكون هذه المحاكم العدلية وفق قانون      . عصب الجهاز القضائي وأساسه    دالعدلية كانت تع  

فأما المحـاكم الجزائيـة     . مة الاستئناف محك المحاكم المدنية،  المحاكم الجزائية،  :ثلاث هيئات قضائية  

كذلك الأمـر بالنسـبة للمحـاكم     فيتوزع العمل فيها إلى محاكم جزائية صغرى ومحاكم جزائية كبرى، 

                                                 
 ).دلية الملغىقانون المحاكم الع(1971 لسنة 13 من القانون 2المادة - 1
 .1971 لسنة 14ن من قانون عقوبات قطر رقم والفصول السابع عشر والثاني والثالث والعشر- 2



                            محمد حاتم البيات2009-الأول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 79 

ومن هذا التقسيم يلاحظ غياب لجهة القضـاء         . محكمة الاستئناف  وأخيراً المدنية إلى صغرى وكبرى،   

 . في النظام القضائي الحالي الجديد ابق وإنما أيضاًالإداري وهذا الغياب ليس فقط في هذا النظام الس

 فيها مـن اختصـاص      ففي السابق كانت المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والتي تكون الدولة طرفاً          

المحاكم العدلية أما أمر إلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها فهو يخرج عـن ولايـة المحـاكم                  

يعترف بآلية القضاء الإداري بهيئـة       ويبدو أن المشرع القطري لا     .مومالعدلية القطرية على وجه الع    

 وهذا ما  . وفرنسا ة وسوري ركمص ،مجلس دولة على غرار النظم القضائية العربية والأجنبية الأخرى        

 في النظام القضائي القطري  لخلوه من القضاء الإداري، أهم الجهات القضائية في الدولة                عيباً يشكل

 .الحديثة

 الفصل في المنازعـات     ن بشأ 2007 لعام   7 ذلك صدر في الآونة الأخيرة  في قطر القانون رقم            ومع

 .الإدارية والذي تم بموجبه إنشاء دائرة خاصة أمام المحكمة الابتدائية للنظر في المنازعات الإداريـة              

لمحددة  بهذا    ا ها  بنظر هذه المنازعات الإدارية     تؤلف هذه الدائرة من  ثلاثة قضاة  تختص دون غير          

 والسبب فـي    ،داري بالمعنى الواسع للكلمة   تضاهي القضاء الإ    لا  هذه الدائرة الإدارية   نأإلا   .نونالقا

 حمايـة  -من جهتنا   –وهو ما يشكل     ، لهذا القانون  ذلك أن عملها  مقيد ومن خلال حالات محددة وفقاً         

والتي لسنا   ية،قة ببعض المسائل القانون   بعض القرارات الإدارية  والأوامر والمراسيم الأميرية المتعل       ل

يدعى بهيئـة قضـاء إداري مسـتقل         فأين نحن من وجود ما    . بمنأى عن الإلغاء   ،بمقام البحث فيها  

 .دارية على اختلاف أنواعها وطبيعتها ؟عيا بإلغاء القرارات والأوامر الإيختص نو

  دائـرة تسـمى بالـدائرة        2007 لعـام    6 في ظل القانون     طري أيضاً  المشرع الق  ثاستحد ومع ذلك 

للفصل بالمنازعات المعلقة بدستورية القوانين وتنـازع الاختصـاص وتعيـين الجهـة             " الدستورية"

وتؤلف هذه الدائرة  من رئيس محكمة التمييز وأربعة من أعضائها  ويصـدر               .المختصة لنظر النزاع  

 .اء بتعيين  هؤلاء الأعضاء مرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقض

  فـي    اًمن استقراء ذلك يتبين لنا أن رئيس محكمة التمييز يمكن أن يمارس هيمنة إداريـة وتسـلط                

  هـذا مـن      ،اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو نفسه الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء            

  محكمة دستورية عليا أسوة بتشـريعات      ىومن جهة أخرى نتساءل لماذا لم ينص المشرع عل         جهة،

ومن خارج مجلـس التعـاون الخليجـي           من دول مجلس التعاون الخليجي  كالكويت،       ىالدول الأخر 

لمشار إليها تؤلف من     أعضاء المحكمة الدستورية العليا في هذه الدول ا        نأ ولاسيما ،ةكمصر وسوري 

لك نجـد   وبذ  ويبدو أن المشرع أراد من وراء ذلك تبعية هذه الدائرة لمحكمة التمييز؟            خمسة أعضاء؟ 

وكذلك لن تجرؤ قط      ها هيئة قضائية مستقلة،   نّبألن توسم    والحالة هذه،   أن هذه الدائرة     -من جانبنا -

 فأين نحن من الهيئة القضائية المستقلة؟  .أن تبت بعدم دستورية قانون أو مرسوم في يوم من الأيام 
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كمـا ورد    هذه المحـاكم،   .ليةومبدأ التقاضي على درجتين كان يعمل به منذ نشوء هذه المحاكم العد           

تتألف الأولى من قاض     .المحكمة الجزائية الصغرى والكبرى    :محاكم درجة أولى   .على درجتين  أعلاه،

 الثانية من ثلاثة قضاة وكل منهما لها اختصاصاتها المتعددة حسب القوانين التـي            في حين تتألف  فرد  

أما محاكم  .للمحكمة المدنية الصغرى والكبرى   كذلك الأمر كان  يجري العمل بالنسبة         .أنشئت في ظلها  

 :الدرجة الثانية فهي

المحكمة الجزائية الكبرى بصفتها الاستئنافية ولا يختلف تشكيلها هنا عـن تشـكيلها بصـفتها                :أولاً

 المرفوع إليها بشان الأحكام  الصادرة عن المحكمـة          الاستئنافوتختص بالنظر في     .الأساسية

كذلك الأمر بالنسبة للمحكمة المدنيـة       .كون قراراتها نهائية  تخالفات و الجزائية الصغرى في الم   

 للأحكام الصادرة عـن المدنيـة الصـغرى ويكـون حكمهـا           استئنافياً  مرجعاً دالكبرى حيث تع  

  .الاستئنافي نهائياً

كمة  من ثلاثة قضاة ورئيسها هو رئيس المحاكم العدلية لأن هذه المح           تتألفومحكمة الاستئناف    :ثانياً

 التي ترفع أمامهـا بشـان       بلائحة الاستئناف وكانت تنظر    . أعلى درجة في المحاكم حينذاك     دتع

الأحكام الصادرة بالصفة الابتدائية عن المحكمة الجزائية الكبرى والمحكمـة المدنيـة الكبـرى              

ابل والحكم الاستئنافي غير ق    .وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الصغرى في الجنح        

للطعن بسبب أن محكمة الاستئناف، بموجب قانون المحاكم العدليـة الملغى،كانـت علـى رأس       

 .الهرم القضائي في ذلك الوقت 

 وفق قانون السـلطة القضـائية الجديـد والقـوانين           الهيكلية الجديدة للمحاكم   :ثانياً

 :المكملة له
إلى حد  - تأثري أحدثت هذا النظام الجديد      ن الت  لنا من الإشارة إلى أن المشرع القطري في القواني         لابد

 .ة بالنظام القضائي المعمول فيه في مصر وسوري-كبير

 ووضعه موضع التنفيذ خضـع هـذا        2003 لسنة   10بعد صدور قانون السلطة القضائية الجديد رقم        

النظام القضائي إلى تطوير وتحديث، وقد تجلى ذلك من خلال توحيد جهة القضاء في نوع واحد مـن                  

سند لها ولاية الفصل في جميع المنازعات التي كانت مـن اختصـاص             أالمحاكم ذات الدرجة الأولى و    

 نتيجة ذلك التحديث أن المحاكم الابتدائيـة         نإ :ونستطيع القول . المحاكم الشرعية أو المحاكم العدلية    

المرفوعـة  المكونة وفق النظام القضائي الجديد هي ذات اختصاص شامل في الفصل في النزاعـات               

س للمحاكم النظر في هـذه      فلي .)1(أمامها ماعدا المسائل التي تتعلق بأعمال السيادة ومسائل الجنسية        

                                                 
 2003 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية رقم 13المادة - 1
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 ويبدو أن الهدف من ذلـك هـو إعطـاء السـلطة             .سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة      ،المسائل

دون أن تتعـرض    التنفيذية مرونة أكثر تستطيع من خلالها مواجهة متطلبات السياسة العليا للدولـة             

ومـن   .ها مسائل من متعلقات النظـام العـام       إنّإذ   .للمخاطر الناشئة عن المراجعة القضائية لأعمالها     

 الجديد  ةالمحاكم المحدثة وفق النظام القضائي الجديد محكمة التمييز التي نص قانون السلطة القضائي            

 .)1(على إنشائها واعتبارها أعلى قمة في الهرم القضائي

ة التمييز على   لتشريعات الجديدة  يتألف الهيكل القضائي في النظام القضائي القطري من محكم           وطبقا ل 

 بإعطـاء ونتبع ذلك  ،)3(والمحكمة الابتدائية) 2(ثم تليها محكمة الاستئناف   ).1(رأس الهرم القضائي  

وسوف   ).4( لقانون السلطة القضائية الجديد     للقضاء المحدث وفقاً   الأعلىلمحة مختصرة عن المجلس     

 13 و 12 للقوانين   وفقاً . شرح كيفية تشكيل هذه المحاكم وكذلك بيان اختصاصاتها بإيجاز         نولي تباعاً 

وحسـب الترتيـب     .1990 لسنة   13 المعدلة لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية        2005لسنة  

 .الوارد في قانون السلطة القضائية الجديد

 :محكمة التمييز-1

فهناك مـن    . في الدول العربية   النقض   التمييز في قمة الهرم القضائي شأنها شأن محكمة           محكمة دتع

أمـا   . ومصرةهذه الدول العربية من غير دول الخليج العربي يطلق عليها اسم محكمة النقض كسوري      

أمـا دول مجلـس التعـاون     .كما في لبنـان   محكمة التمييز،  ،بعض الدول الأخرى فتطلق عليها اسم     

تغير من المهام الأساسية     ومهما كانت التسمية المطلقة فإنها لا     . جي فهي مسماة بمحكمة التمييز    الخلي

 المحكمـة   هوهذ .لها في الإشراف والرقابة على صحة تطبيق المحاكم الدنيا للقانون وسلامة تفسيره           

دعى بنظـام     والذي كان ي    1971 نشأته في عام     ذكما سبق القول، والنظام القضائي من      حديثة العهد، 

 تـؤدي وظيفـة تـدقيق    يا كمحكمة التمييز اليوم في قطر،كان يفتقر إلى محكمة عل   المحاكم  العدلية،  

ومع ذلك يبقى اختصاص المحكمـة       .الحكام المطعون فيها  أمامها من ناحية مخالفتها لأحكام القانون         

 ـ     ،  في الدوائر المشكلة    اًمحصور دائرة الدسـتورية والإداريـة      كالدائرة المدنية والدائرة الجنائية وال

 .يمكن أن تتعدى ذلك  ولا .اليوم

 وتختص بنظـر الطعـون     )2( من نواب الرئيس والقضاة     محكمة التمييز من رئيس وعدد كافً      فُلَّؤَوتُ

 تـاريخ   12وقد صـدر فـي قطـر القـانون           .بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون      

وهـذه الحـالات وردت      .ءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية       بشان حالات وإجرا   5/4/2005

                                                 
 2003 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية الجديد 4المادة - 1
 2003لسنة  10 من قانون السلطة القضائية رقم 6/1المادة - 2
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ونحن لن نتعرض في دراستنا لشرح هذه الحالات ولا إلى إجراءات الطعن أمـام               .على سبيل الحصر  

 مجال بحثنا يتحدد في بيان النظام القضائي        إنإذ   .الإشارة إليها فحسب  بمحكمة التمييز وإنما سنكتفي     

 البحث في إجراءات التقاضي أو الطعن ومن جانب آخر سنهتم بإبراز أهـم النقـاط                في الدولة وليس  

من حيث إنشاء الـدوائر فيهـا وصـدور          ر العمل في محكمة التمييز في قطر      الأساسية المتعلقة بسي  

 .الأحكام عنها

ول أي من الـد   أما على صعيد حالات الطعن بالتمييز فهذه الحالات  واحدة في أي محكمة تمييز وفي                

كفرنسا، لأن طبيعتها محكمـة قـانون ولـيس محكمـة             ولبنان، والأجنبية،  ةكمصر وسوري  العربية،

وحالات الطعن أمام محكمة التمييز تتحدد في حالة ما إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على                . موضوع

 الإجراءات أثـر    أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في        أو تأويله،  أو الخطأ في تطبيقه،    مخالفة القانون، 

أن يطعن بالتمييز لمصـلحة القـانون فـي      وفي أي وقت كان،    كذلك الأمر للنائب العام،   . )1(في الحكم 

أو الخطأ   على مخالفة القانون،  إذا كان الحكم مبنياً    الأحكام النهائية وأيا كانت المحكمة التي أصدرتها،      

ام التي لا يجيز القانون للخصـوم الطعـن         الأحك الأولى، :وذلك في حالتين   أو في تأويله،   في تطبيقه، 

  وهـذا  .أو نزلوا فيها عن الطعـن      فيها أما الثانية فهي الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها،          

   .)2( ولا يفيد الخصومريض  لا الطعن

 ـ )3( فيها دوائـر   أنش لكثرة الطعون وتنوعها في الأحكام القضائية أمام محكمة التمييز تُ          ونظراً ددة متع

 ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الـرئيس أو أحـد قضـاة                ،لتوزع عليها هذه الطعون   

 الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجاريـة،      في  نظر  لومن هذه الدوائر تلك المخصصة ل      .المحكمة

ار مـن   ويصدر بتوزيع الأعضاء على هذه الدوائر بقـر        .وأخرى للطعون في مواد الأحوال الشخصية     

 . )4(رئيس المحكمة بناء على اقتراح جمعيتها العامة

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صـادرة عنهـا أو عـن                   

،أحالت الدعوى إلى دوائر     أو إيجاباً  أو عرضت مسالة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً       الدوائر الأخرى، 

 . لعدم الاختلاف بينهـا بشـان تطبيـق القـانون          ضماناً ، لما تراه  ا وفقاً مجتمعة للفصل فيه  المحكمة  

 العربيـة  ة المعمول بها في التشريعات    هي ذاتها القاعد   والقاعدة التي تسود في نظر الطعون بالتمييز،      

                                                 
 . يشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية5/4/2005 تاريخ 12 من القانون 1المادة - 1
 القـانون  517، ص 1، من القانون والمـادة  5/4/2005 تاريخ ،المرجع السابق ،النظام القضائي،  الدكتور أحمد حشيش  : انظر2 

 .ز في غير المواد الجنائية الناظم لحالات وإجراءات الطعن بالتميي
 .كالغرفة المدنية والغرفة الجزائية" الغرف" بعض التشريفات الأخرى العربية والأجنبية تطلق على هذه الدوائر تسمية- 3
 .475.راجع يوسف الزمان وعلى الخنجي ، المرجع السابق، ص.2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية رقم 6/2المادة - 4
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 تعيد النظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه،           وهي أن محكمة التمييز لا     ،قاطبة

 القانون قـد    هل طُبقَ ثم تبحث    ،ة سبق تأييدها أمام قاضي الموضوع     بل هذه الوقائع كمسلم   بل هي تق  

فهي  .ا برفض الطعن أو قبوله وتمييز الحكم المطعون فيه        إمومن ثم الحكم     ؟ أو لا   سليماً عليها تطبيقاً 

هـا الحكـم    محكمة قانون لأنها تراقب عن كثب سلامة تطبيق القانون على وقائع النـزاع  كمـا أثبت                

 .المطعون فيه

 الخاص بحالات الطعـن أمـام محكمـة         2005لسنة  12ومع ذلك خرج المشرع القطري في القانون        

الفصل في الحكم المطعون فيه فيما إذا كان         إذا شاءت،   محكمة التمييز،  التمييز عن هذا الأصل مخولاً    

 بهيئـة محكمـة     مـن ثـم   ووتفصل فيه    . قواعد الاختصاص  أسبابر  يهذا الحكم قد ميز لسبب من غ      

 محكمة موضوع فقط فـي      وإزاء ذلك لم تعد محكمة التمييز محكمة قانون فحسب بل وأيضاً           .موضوع

 الخاص بحالات الطعن    2005 لسنة   12 من القانون    22وبهذا قضت أحكام المادة      .هذه الحالة الخاصة  

عد الاختصاص تقتصر المحكمـة     إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قوا         "أمام محكمة التمييز  

وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها          على الفصل في مسالة الاختصاص،    

، فللمحكمة أن تفصل في الموضـوع     ،  وإذا كان الحكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب        .بإجراءات جديدة   

 مؤلفـة  فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة    أو أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون         

بحكم محكمة التمييز في المسائل التـي       ،  وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية      .من قضاة آخرين  

 ".فصل فيها

أن أمر الفصل في موضوع الطعن من قبـل محكمـة التمييـز              آنف الذكر،  ويتبين لنا من هذا النص،    

على حين غـرة      لمحكمة التمييز،  خاصة، يبقى أمرا جوازياً   بهيئة محكمة موضوع في، هذه الحالة ال      

  للفصل فيـه،    لها في حال قبلت تمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً            وجوبياً يصبح أمراً 

ونحن نعتقد أن تصـدي محكمـة التمييـز         . أو في حالة كان الطعن أمام محكمة التمييز للمرة الثانية         

ل هذه الأحوال الخاصة لا ينال مـن طبيعتهـا القانونيـة كمحكمـة              للفصل في موضوع الطعن في مث     

ومن جهة أخرى يسرع من عجلة الفصل في النزاع ويقلل من التكـاليف علـى               . قانون،هذا من جهة  

 .نالمتقاضي

يؤلف من رئيس وعدد     نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لمحكمة التمييز مكتب فني             وأخيراً

 :يختص هـذا المكتـب بعـدة أمـور منهـا           .)1(ق به عدد كاف من الموظفين     ويلح ،كاف من القضاة  

 استخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعـة نشـرها،              

                                                 
 .2005 لسنة 2 من القانون 8 المادة- 1
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والإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون       وإصدار مجموعات الأحكام وإعداد البحوث الفقهية،     

 أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمـة               المتماثلة أو المرتبطة  

 )1(. للاختلاف في قضاء الدوائر المتعددة في هذه الطعونتجنباً ليقر نظرها أمام دائرة واحدة،

 :محكمة الاستئناف-2
 والنزاع يعـرض علـى هـذه       .ثانية من درجات التقاضي    ومحكمة الاستئناف هي محكمة ذات درجة     

 بوصـفها  ضد حكم  صدر عن المحكمة الابتدائية الكليـة           كمة في صورة طعن بالاستئناف موجه     المح

من الرؤساء ونواب الـرئيس      وتؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافً       .)2(محكمة أول درجة  

دنيـة  والمـواد الم   ائيـة،  الطعون الاستئنافية في المواد الجن      في نظرلوتتعدد الدوائر فيها ل    .والقضاة

ويصدر بإنشاء هـذه    .وغيرها والتركات والمنازعات الإدارية،   ومسائل الأحوال الشخصية،   ،والتجارية

والجـدير بالتـذكير أن المجلـس       . )3(الدوائر وتحديد اختصاصاتها بقرار عن المجلس الأعلى للقضاء       

الجمعية العامـة  الأعلى للقضاء يصدر قراره بشأن توزع الأعضاء على هذه الدوائر بناء على اقتراح              

 .افلمحكمة الاستئن

 يؤدي إلى نقل ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف إلى محكمة الاسـتئناف              إن الطعن استئنافاً  

 التقديرية الكاملة علـى     ةطلالس لمحكمة الاستئناف    من ثم وتكون  .لإعادة النظر والفصل فيه من جديد     

حيث تنظـر بـالحكم     . محكمة موضوع ذات درجة ثانية     إنّها إذ   ،النزاع من ناحية الواقع والقانون معاً     

 . وقد لا يقبلقد يكون قابلا للطعن بالتمييز،ئنافي المستأنف من جديد والحكم الاست

 13 بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة          2005 لسنة   13والجدير بالذكر أن القانون     

مة الاستئناف في حين أن قانون السلطة القضائية         لم ينص على أي حكم جديد بشان محك        1990لسنة

 قضى بإنشاء جمعية عامة لها ولجنة وقتية تنبثق عـن هـذه الجمعيـة               2004 لسنة   10الجديد رقم   

 .4) (العامة لمعالجة الأمور الداخلية لمحكمة الاستئناف

 :المحكمة الابتدائية-3

 الجهة القضائية التي تنظر النزاع للمـرة        من ثم المحكمة الابتدائية هي محكمة ذات درجة أولى وهي         

عـدا منهـا مـا       وهي ذات اختصاص شامل تنظر في جميع المسائل وعلى اختلاف أنواعها،           .الأولى

                                                 
 .115.أسامة روبي ، المرجع السابق، ص.انظر أيضا د.2005 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية  9المادة - 1
 .223.، صقاحمد حشيش، التنظيم القضائي ، المرجع الساب.د 2
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 10المادة -3
 مبدأ الجمعيات العامة ولجانها الوقتية وآلية       راجع سابقاً .2004 لسنة   10ن قانون السلطة القضائية      م 21- 17راجع المواد من    -4

 .العمل فيهما، كأحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي القطري
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، )1(كما ذكر أعلاه، وسواء بصورة مباشرة أم غير مباشـرة          يتعلق بمسائل الجنسية وأعمال السيادة،    

حاكم العدلية  قبل العمل بقانون السلطة القضائية        وهذا على خلاف ما كان معمولا فيه في ظل نظام الم          

حيث كانت محاكم الدرجة الأولى موزعة بين المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية            ،2005الجديد لسنة   

 .)2(الاختصاص لكل منها عن تحديد فضلاً

محـاكم  وعند وضع قانون السلطة القضائية موضع التنفيذ أحيلت الدعاوى التي كانت منظورة أمام ال             

 هـذه المحـاكم الأخيـرة     لأن ،ةالشرعية والمحاكم العدلية إلى الدوائر المختصة في المحكمة الابتدائي      

وعلى اعتبار أن قانون السلطة القضائية هو القانون النـاظم للقضـاء             .)3( ولم يعد لها وجود     لغيتأ

 هـو   1990 لسـنة    13 الإطار العام للمحاكم فإن قانون المرافعات المدنية والتجاريـة           من ثم ويرسم  

تباع أمام المحاكم التي تشكل وفقا لقانون       القانون المكمل له لأن هذا الأخير يحدد الإجراءات واجبة الا         

 بتعـديل أحكـام قـانون       5/4/2005 تـاريخ    13 على ذلك صدر القانون      وتأسيساً .السلطة القضائية 

 لتتوافق وتنسجم مع الهيكلية الجديدة للمحاكم المؤلفـة         1990 لسنة   13المرافعات المدنية والتجارية    

 لـم يـأت بتعـديل       2005 لسنة   13ونحن نعتقد أن القانون      .بموجب قانون السلطة القضائية الجديد    

المحـاكم  جوهري على هيكلية المحاكم وإنما غير تسمية المحاكم والتي كان معمولا بها في قـانون                

 صـراحة علـى أن تسـتبدل بعبـارات          2005 لسنة   13وقد قضى القانون     .1971 لسنة   13العدلية  

" المحكمـة الكليـة   "  عبـارات  .المحكمة المدنية الكبرى والمحكمة المدنية الصغرى والمحاكم العدلية       

 ـ       " المحاكم"و"المحكمة الجزئية "و  لسـنة   13ة  وذلك أينما وردت في قانون المرافعات المدنية والتجاري

الـذي أطلـق التسـمية        هذا القانون،  إن: ه يجدر القول  أنّإلا   .لمحاكماهذا على صعيد تسمية     .1990

 للنزاعـات ذات   وشـاملاً   عامـاً   اختصاصاً عدل اختصاص هذه المحاكم حيث منحهاً      الجديدة للمحاكم، 

 الشـرعية والمحـاكم     سبب أنه أوقف العمل بالمحاكم    بي والتجاري والإداري أو الشرعي      الطابع المدن 

قيمي فرفع النصاب   ال العدلية هذا على صعيد الاختصاص الوظيفي أو النوعي أما بالنسبة للاختصاص          

 أما إذا زادت قيمة الحق المدعى به عن هـذا           ،ئة ألف ريال للمحكمة الابتدائية الجزئية     القانوني إلى م  

 .المبلغ فينعقد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الكلية

ضى قانون السلطة القضائية الجديد بأن المحكمة الابتدائية تؤلف من رئـيس وعـدد كـاف مـن                  وق

ويكون لدى المحكمة الابتدائية دوائر لنظر قضايا الحدود والقصـاص، والقضـايا             .الرؤساء والقضاة 

                                                 
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 13المادة - 1
 .528. ص1999سات منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان درا–اجتهادات –بدو حنا ، محاكمات مدنية .انظر د 2
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 77المادة - 3
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 ـ .)1(وغيرها ،والمنازعات الإدارية  والتركات، ة،ومسائل الأحوال الشخصي   المدنية والتجارية،  در ويص

أما تشكيلها فبقرار مـن      بإنشاء هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للقضاء،         

 أما أحكامها فتصدر عـن ثلاثـة قضـاة،         .رئيس المحكمة الابتدائية بناء على اقتراح جمعيتها العامة       

أضـف   .)2(يابهويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس المحكمة عند غ        ويرأسها أقدم الرؤساء بها،   

 إلى ذلك إلى أن المجلس الأعلى للقضاء له إنشاء دائرة أو أكثر، بناء على اقتراح رئيس المحكمـة،                 

  . )3(برئاسة  قاض فرد بغاية الفصل في بعض القضايا التي يحددها القانون

أساس  المحكمة الابتدائية قسمت إلى قسمين ووزع العمل في كل قسم على              إن وكما نوهنا فيما سبق   

 2005 لسـنة    13 مـن القـانون      22وقد قضت بذلك أحكام المادة       .النصاب القيمي للحق المدعى به    

 فـي    فرد ويشار إليها بالمحكمة الجزئية بـالحكم ابتـدائياً         تختص المحكمة الابتدائية من قاضٍ    "بقولها

قيمة الـدعوى علـى    جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لاتزيد فيها           

 ".مئة ألف ريال

 ذات اختصاص عام وشامل وتنظر بالنزاعات التي يتحدد قيمة الحق المدعى به             أما الثانية فهي أيضاً   

 رفع النصاب القانوني للمحكمـة الجزئيـة مـن    أنونحن نعتقد ب   .على أكثر من مئة ألف ريال قطري      

لاسيما وأن هذه المحكمـة      و .محكمة الكلية ثلاثين إلى مئة ألف يخفف العبء وضغط الدعاوى على ال         

الأخيرة تتمتع باختصاص النظر في الدعاوى مجهولة القيمة من جهة ومن جهة أخرى النظر بمسائل               

 مـن   24وهذا ما نصت عليه أحكام  المادة        . الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها وكذلك التركات      

 من ثلاثة قضاة ويشار إليها بالمحكمـة الكليـة          لفةمؤتختص المحكمة الابتدائية    "ذات القانون بقولها  

بالحكم ابتدائيا في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيـد فيهـا قيمـة                

والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصـة بـالأحوال          الدعوى على مئة ألف ريال،    

ي الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي  مهما كانـت           وتختص بالحكم ف   .الشخصية والتركات 

وتختص وحدها دون غيرها في الفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي مـن              .)4(قيمتها أو نوعها  

الإفلاس ودعوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بغض النظر عن               

 .".قيمتها

                                                 
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة لقضائية 1 /11المادة - 1
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 11/2المادة - 2
 .2004ة لسن1 من قانون السلطة القضائية 12المادة - 3
 .د وما بع207. ، ص2005 في المواد المدنية ، دار العدالة  القاهرة  صعلي عوض حسن ، الدفع بعدم الاختصا.د 4
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أن اختصاص المحكمة الكلية واسع وشامل ويعود السبب  في ذلك إلى أن             وواضح من النص السابق     

 النزاعات التي كانت سابقا مـن اختصـاص المحـاكم الشـرعية             لّالمحكمة الكلية تختص اليوم  بك     

فضلا عن اختصاصها النوعي في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي         .والمحاكم العدلية  أو محكمة العمل     

 الحيازة وغيرها من الدعاوى التي يحددها القانون وبغض النظر عن قيمة            من الإفلاس وكذلك دعاوى   

 .الحق المدعى به

أحكام نهائية وأحكام    :أما على صعيد الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية الكلية فهي على نوعين           

ن حكمها فيهـا   فالنزاعات المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر يكو       .)1(قابلة للطعن بالاستئناف  

ومـا    .)2(تزيد على ثلاثين ألف ريال     فيما إذا كانت قيمة الحق المدعى به في هذه النزاعات لا           ،نهائياً

 .)3( من أحكام  فهي قابلة للطعن وفقا للقواعد العامة في الطعن استئنافاًىتبق

تي حددها القانون   وخلاصة القول نرى أن المحكمة الابتدائية ذات اختصاص ولائي بجميع النزاعات ال           

 ما فعل المشرع القطري في قانون       وخيراً . باستثناء أعمال السيادة ومسائل الجنسية     2005 لسنة   13

خرج من اختصاص المحكمة الابتدائية هذه المسائل لسبب أن أعمال السـيادة            أالسلطة القضائية الذي    

علان حالة الطوارئ والأحكام العرفية     كإبرام المعاهدات وإ  ،  هي الأعمال التي تباشرها السلطة التنفيذية     

أمـا الفقـه فيعتقـد،وهو علـى         .)4( منح اللجوء السياسي إلى شخص ما      أو أخيراً  ،  وإبعاد الأجانب 

تخرج عن اختصاص القضـاء بشـكل        ومهما كان موضوعها،   صواب،أن مثل هذه الأعمال السيادية،    

المـذكورة   اضي في تحديد هـذه الأعمـال،  برأينا، ما يمنع من أن يبحث الق       ه لا يوجد،  أنّعلى  .)5(عام

وإذا كانـت مـن       لا؟ أموهل هذه الأعمال تدخل ضمن مفهوم أعمال السيادة ومسائل الجنسية            أعلاه،

 .  أن يعلن عدم اختصاصهضمن هذه الأعمال السيادية فيمكن حينئذٍ

 المجلس الأعلى للقضاء-4

 تحقيـق مبـدأ     بهـدف جلس أعلى للقضاء    إنشاء م ب منه   22قضى قانون السلطة القضائية في المادة       

:  من سـبعة أعضـاء  ويتألف استقلال القضاء  يكون جميع الأعضاء فيه من السلطة القضائية حصراً 

رئيس  و . وأقدم النواب في محكمة التمييز نائبا وأقدم القضاة فيها عضواً          رئيس محكمة التمييز رئيساً   

                                                 
  .713. ص2001المستشار أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الثاني والرابع  القاهرة   1
 .2005 لسنة 13 من القانون 24المادة - 2
محمد سعيد عبد الصمد ، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية                 .في تفصيل ذلك د   انظر   3

 . وما بعد113. ، ص2006القاهرة 
 .344.، صابق السيد صاوي، المرجع الس أحمد ، راجع1987محكمة القضاء الإداري ، باريس، - 4
 .24.أبو الوفا، المرجع السابق، ص-5
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 هـذا المجلـس     دويع.  رئيس المحكمة الابتدائية   راًمحكمة الاستئناف وأقدم النواب والقضاة فيها وأخي      

ويمارس المجلس   .التجسيد العملي لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية         

صـحيح أن   . قضائي والنظام القضـائي   اختصاصاته وفق القانون ويعمل على حسن وتطوير العمل ال        

إلا أننا   نعتقد       لمبدأ الفصل بين السلطات،     وإعمالاً ، حصراً أعضاء هذا المجلس من السلطة القضائية     

السـلطة التنفيذيـة      أن هذا الفصل شكلي، فقد يتدخل عناصر من السلطة التشريعية  أو       -من جانبنا –

وقد يكون التدخل بأعمال هي مـن صـميم           لدى القضاء  لصالح أحد الخصوم أو بقصد الإضرار به،         

 .الأعلى للقضاءالأعمال المنوطة بالمجلس 

سند أبأمور القضاء والقضاة وقد      في كل ما يتعلق      ،دباختصار شدي  ، للقضاء الأعلىويختص المجلس   

 من الاختصاصات تقوم في مجملها على تحقيق استقلال القضاء      قانون السلطة القضائية للمجلس عدداً    

شاء محاكم جديدة، وفي تعيـين      كاقتراح إن  وإدارة شؤونه بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء،       

 الاختصـاص بـأمر     ، وأخيراً والتظلمات المتعلقة بشؤونهم  القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم      

 .)1(مساءلتهم

 المبحث الثاني

 :النظام القضائي القطرييقوم عليها المبادئ التي 
طة قضائية عامـة مـن      على تنظيم القضاء كسل    ومنها التشريع القطري،   حرصت التشريعات الحديثة،  

وقد عنيت هـذه     .سلطات الدولة مهمتها الفصل في المنازعات الناشئة بين الأفراد وإقامة العدل بينهم           

 الوصول  بهدفالتشريعات بإقرار مبادئ أساسية تحكم حسن سير العملية القضائية على الوجه الأمثل             

 .)2(إلى حكم عادل وعاجل

 الفصـل بـين      لمبـدأ يم القضاء واعتباره سلطة عامة وفقا       وقد حرصت التشريعات الحديثة على تنظ     

 ومن هذه التشريعات  الحديثة  قانون المرافعات القطـري           .السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية   

هذه القوانين نصـت علـى       .2003لعام  10سلطة القضائية  رقم      وكذلك قانون ال   1990 لعام   13رقم  

 ـ الأساسيةلقضاء على نحو ينظم السلطة القضائية ووظيفتها          تتعلق بحسن سير ا     أساسيةمبادئ   ي  ف

  .)3(فراد والدولة كطرف آخرالفصل في النزاعات بين الأفراد أو بين الأ

                                                 
 . من قانون السلطة القضائية23المادة  1
 .213. ص2007احمد حشيش التنظيم القضائي ، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية الحديثة ، القاهرة  .د 2
 .2006صل، أصول المحاكمات المدنية ، مطبوعات جامعة دمشق أمحمد و. راجع  في تفصيل ذلك د 3
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 ، ويقوم كغيره، على مبادئ أساسية،     متأثر بالنظام القضائي المصري   القضائي القطري،نظام    النظام   إن

هذه المبادئ عن طريـق حصـرها فـي نقطتـين            إلى وسوف نتطرق    ،نابعة من الدستور والقانون   

 :أساسيتين

مبدأ  مبدأ المساواة ومجانية القضاء،    مبدأ استقلال القضاء،  ك :المبادئ التي تنظم عمل القضاء     :الأولى

 .مبدأ حياد القاضي المجابهة بالدليل وعلانية جلسات المحاكمة والنطق بالحكم وأخيراً

مبـدأ   مبدأ القضاء الثابـت،    مبدأ التقاضي على درجتين،   ك :قضاءالمبادئ التي تحكم تكوين ال     :الثانية

مبدأ الجمعيات العامـة للمحـاكم      ب أيضاً-جانبنا من-د نعتق وأخيراً قضاء الفرد وقضاء الجماعة،   

 رقـم    الجديد  قانون السلطة القضائية   كمبادئ قضى بها     :يومبدأ تقييم القاض   ولجانها الوقتية، 

 .2003 لسنة 10

 المطلب الأول

 :المبادئ التي تنظم عمل القضاء
 .ندرسها على التوالي هناك عدة مبادئ أساسية، دستورية وقانونية، تسود نظام القضاء في قطر،

 : أداء عمله القضائييالقضاء فمبدأ استقلال  :أولاً

 .يقصد باستقلالية القضاء أن السلطة القضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية            

فالقاضي يحكم في النزاع المعروض أمامه بموجب القانون ووحـي ضـميره ولا سـلطان عليـه إلا                  

وينتج عن ذلك أنه لا يجوز للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية الفصل في النزاعات       .القانون نفسه 

توجيه القضاة  أو   وكذلك الأمر لا يجوز لأي من هاتين السلطتين التعديل في حكم قضائي،            بين الأفراد، 

 . قضائهم بشكل أو بآخرفيأو حتى التأثير  في إصدار أحكام معينة أو محددة بشكل مسبق،

ل القضاء على النحو المتقدم يساعد القضاة علـى أداء مهـامهم بصـدق              وما من شك في أن استقلا     

ل علـى    دساتير الدو  أجمعت دوق .ونشر العدل على خير وجه    ،  وعدل وفي إعلان كلمة الحق والقانون     

  نصت تلـك الدسـاتير       المبدأ لهذا   وتأكيداً . السياسية اعتبار القضاء سلطة مستقلة     أنظمتهااختلاف    

فالقضاء فـي أي دولـة هـو         .سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون       القضاة مستقلون ولا   أنعلى  

كبة التطور  وتخلف القضاء يعني ضمنا تخلف الدولة عن موا        ،ظهر نهضتها وعنوان تقدمها ورقيها    م

 بقضـاء عـادل     لاإتؤدي وظيفتهـا      لا حكاموالإ الإتقانوالقوانين مهما بلغت من      .والحضارة المدنية 

 مظاهر الاستقلال لقضـائها  وتقريـر كـل الضـمانات             كلّلذلك حرصت الدول على توفير       .ومستقل

مل التأثير والتـأثر     عن كل عوا    حتى يؤدي  القضاء رسالته العظيمة المقدسة بعيداً        ةاللازموالضوابط  
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 وقـد   .)1( الدساتير بهدف تحصين القضاء والقضاة     أقرته واستقلال القضاء مبدأ     ،والإغراء والإرهاب

 .حرص الدستور الدائم لدولة قطر على تأكيد استقلالية القضاء وعدم جواز التدخل في جهاز القضـاء   

ولا  م في قضائهم لغير القـانون،     سلطان عليه  لا القضاة مستقلون، "حيث ورد بهذا الشأن في الدستور     

وقد ورد المضمون ذاته في قانون المحاكم       . )2("يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة         

سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفـذ وفـق       القضاة مستقلون لا  " )3(العدلية

 لما ورد في القـوانين المـذكورة        اًائية الجديد مطابق  كذلك الأمر جاء قانون السلطة القض      .)4("القانون

القاضي حصانة تحول    كغيره، وبغية تامين استقلال السلطة القضائية منح المشرع القطري،        .)5(أعلاه

 الفصل التام بينه وبين السـلطة       -من جانبنا –يعني    عن أن مبدأ استقلال القضاء لا      فضلاً .دون عزله 

 على السلطة الإداريةفالسلطة التنفيذية  قد تمارس بعضا من الهيمنة       دولة،التنفيذية والتشريعية في ال   

من نظام جمهوري أو ملكي، وتتمثل هذه الهيمنة فيمـا لهـا مـن               وهو حال جميع الدول،    القضائية،

 ـ نعنـي  مع هذا لا  و .)6( على المحاكم والقضاة    الإداري والإشرافصلاحيات  تعيين ونقل القضاة       ه أنّ

 وضع الضمانات التي تكفل استقرار       عن المشر لأ ، القضاء لباستقلاة التنفيذية المساس    مكان السلط إب

 .اة في أداء عملهمالقض

يكون للقضاة الحريـة فـي      "ه  أنّ بشأن استقلال السلطة القضائية      الأساسية المتحدة   الأممومن مبادئ   

ية ابتدريبهم المهني وحم   غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض        أوتكوين جمعيات  للقضاة     

 ."استقلالهم القضائي

 السلطة القضائية  وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب       لتكفل الدولة استقلا  "ه  أنّ أيضاًوجاء  

 ."جمع المؤسسات الحكومية وغيرها احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية

 :مبدأ المساواة أمام القضاء :ثانياً
ة أمام القضاء عدم قيام القاضي بالتمييز بين الأطراف المتنازعة بحسب مكـانتهم أو              ويقصد بالمساوا 

إن معاملـة    .بل يجب عليه معاملتهم معاملة المثل من حيث إجراءات التقاضي وضماناته           إمكانياتهم،

                                                 
 .7. المرافعات القطري ، المرجع السابق، صعلي الخنجي ، التعليق على قانون.د 1

 . من الدستور الدائم لدولة قطر131المادة  2-
 .1990 لسنة 13الملغى بالقانون  3-
 . بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية1990ة ن لس13 من قانون المحاكم العدلية الملغى بالقانون 23المادة - 4
 .2004 لسنة 10ضائية رقم  من قانون السلطة الق2المادة - 5
 مـن قـانون     80-70 والماد   2003 لعام   10 من قانون السلطة القضائية القطري  رقم         32-28راجع بهذا الصدد أحكام المواد      6

 . من قانون استقلال القضاء الأردني27-23 ، والمواد 1961 لعام 68السلطة القضائية السوري  رقم 
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القاضي للمتقاضين أمامه معاملة سواء من شأنها أن تعزز ثقة الناس في القضاء بشكل عام والقاضي      

 .كما تبعث الطمأنينة في نفوسهم .شكل خاصب

 .حق اللجوء إلى القضاء كحق دسـتوري للفـرد         بنظرنا، ضمن مبدأ المساواة أمام القضاء،      ويدخل،

ه يقع على عاتقها كفالة حق التقاضي لجميع الناس         فإنّونظرا لما تتمتع به الدولة من وظيفة قضائية         

 من الحقوق العامة التي تتيح للجميـع اللجـوء إلـى            دق يع  هذا الح  إنثم  . لإقامة العدل بين الجميع   

 .)1(كسلطة من سلطات الدولة العامة، السلطة القضائية

التقاضـي  "ودستور دولة قطر أشار صراحة إلى مبدأ اللجوء إلى القضاء والمساواة بين الناس أمامه             

ونرى من  . )2("ذا الحق ويبين القانون إجراءات وأوضاع  ممارسة ه      ،  حق مصون ومكفول للناس كافة    

 الطبيعـي،  م أن يكون لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام القضـاء العـادي،             همهذا النص الدستوري ال   

ويكمن .تقدم العدالة المطلوبة     ورفض فكرة المحاكم الخاصة أو الاستثنائية والتي في غالب الأحيان لا          

 وعضوية آخـرين    اسة قاض أو برئ  ،السبب في نظرنا في أن مثل هذه المحاكم تؤلف من غير القضاة           

تحفظ على الإطلاق    ثم إن مثل هذه المحاكم لا      .من غير القضاة عسكريين أو فئات أخرى من المجتمع        

بل وأكثر من ذلك تكون هذه المحاكم فـي حقيقتهـا            ضمانات التقاضي المقررة أمام القضاء العادي،     

وتكاد تخلو من    ،بأحكام جاهزة مسبقاً   ير،إن صح التعب   لأنها تنطق،  محاكم صورية أو محاكم تفتيش،    

أن " وهو في جادة الصـواب،     ويرى الفقه،  .بسط الحقوق المقررة للمتقاضين كالطعن أو الاعتراض      أ

وإما الرغبة في التشـدد عليـه        إما محاباته،  : معنيين أحدمحاكمة شخص أمام محكمة خاصة يحمل       

 ـ      إنثم   .)3("يوفي الحالتين يفسد قضاء القاض     فينكسر وتضعف حجته،    د هذه المحاكم الخاصـة لا تع

 مثل هذه المحـاكم الاسـتثنائية أو الخاصـة          أنومن جانبنا نعتقد ب    )4(.وفق رأي الفقه قضاء طبيعياً    

 برئاسة قاض إلا أن هذا      صحيح أنها تكون أحياناً    يصعب تسميتها بمحاكم على غرار المحاكم العادية،      

 ـ المعروضة عليه بل إنه اختير لمجـرد         القاضي قد لا يكون مختصا بالمسألة      ثـم إن    .)5(ه قـاضٍ  أنّ

ناهيك على أن التصويت في المداولة من قبل هؤلاء           من العناصر القضائية،   االأعضاء الآخرين ليسو  

 .ر موضوعييوهو على الأقل تصويت غ حد،أ لتوجيه أو تحت ضغط الأعضاء سيكون لا محالة وفقاً

                                                 
 .223. ص2002آراء الفقه والصيغ القانونية ، دار العدالة القاهرة -بقانون المرافعات  أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة .د 1
 . من الدستور الدائم لدولة قطر 135المادة - 2
انظـر  .46.، دار النهضـة العربيـة ، ص  1997أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، - 3

 .50.نطاقي ، المرجع السابق ، صااالله  رزق هأيضا في المعنى ذات
 .269.، ص1980.ط2.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج- 4
 .38. ص2004مفلح عواد القضاة، المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن، .د 5
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 القضاء ينحصـر فـي جهـة القضـاء          إنالخاصة أو الاستثنائية، إذ     في دولة قطر لا وجود للمحاكم       

 .)1(محاكم مدنية ومحاكم جزائية،الذي يتشكل من قضاة ممتهنين للعمل القضائي ، العادي

والدولـة تـوفر     العدل يقدم لهم بالمجان،   فإنوعلى اعتبار أن الدولة تكفل حق التقاضي للأفراد كافة          

 النتيجة الحتمية   دوهذا هو مبدأ مجانية القضاء والذي يع       .ها خدمة عامة  لأنّلهم هذه الخدمة المجانية     

  إذا كـان القضـاء متاحـاً       إذ لن تتحقق المساواة بالمعنى الحقيقـي إلا        لمبدأ المساواة أمام القضاء،   

وفي الحالة التي نكون فيها خارج هذه الفرضـية ذلـك            .سواء المقتدر منهم أم غير المقتدر      للجميع،

 علـى   -مـن جانبنـا   –ومبدأ المساواة يتوقف     .ي أن الفقير سيحرم من حصوله على هذه الخدمة        يعن

د نصت المـادة    وق .مظهر بارز من مظاهره   و العدالة   أشكالفهو شكل من     .تحقيق العدالة على تطبيقه   

لة ستق محكمة م   أمام هنظر قضيت  الفرد له  الحق في       أنالعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       

 من آثـار    أن -أيضاًمن وجهة نظرنا    –ونعتقد    للفصل في حقوقه والتزاماته،     علنياً  عادلاً اًنزيهة نظر 

 وبـإجراءات  محاكم واحدة    أمامحق التقاضي   أمام القضاء ولهم     جميع الناس متساوون     أن المبدأذلك  

 .واحدة  وبقانون واحد

 مـا  ى القضاء،الرسوم القضائية وهي غالبـاً  عند لجوئهم إل   ن من أن يتحملا،   يومع ذلك لابد للمتقاضي   

وقد راعى المشرع القطري في فرض هـذه الرسـوم           .تكون رمزية ولا تنال من مبدأ مجانية القضاء       

فوضـع  ،  على مبـدأ مجانيـة القضـاء     -قدر الإمكان -الأول المحافظة    :التوفيق بين اعتبارين اثنين   

تثقل كاهل المتقاضين أو تصرفهم عـن   حتى لا، مهما كانت قيمة الحق المدعى به     أعلى، للرسوم حداً 

تجنب إساءة استعمال حق التقاضـي ومنـع الـدعاوى          فلأما الثاني    .)2(حقهم في اللجوء إلى القضاء    

   رسوم أخرى لا مقام هنا      ، وفرض أيضاً   خمسون ريالاً  ي أدنى من الرسوم وه    الكيدية وذلك بفرض حد 

 .للتفصيل فيها

قطري الفقير من المطالبة بحقه أمام القضاء إذا ثبتت عدم قدرته على دفع              لم يحرم المشرع ال    وأخيراً
وذلك من خلال منحه المعونة القضائية وإعفائه عن تسديد هذه الرسوم           ،  ةالمستوجبالرسوم القضائية   

 .)3( لما تراه اللجنة  المختصةكلها أو بعضها وفقاً

                                                 
 ىلية القاضي المهنية ،  وفق التشريع القطري ، حيث  لم ينص المشرع علـى دعـو                  يجدر التنويه بأنه هناك غياب لمسؤو      - 1

ولية مدنية ضد القاضي بحيث يمكن أن تترتب فيما إذا كان القاضي أو الهيئة الحاكمـة      ؤ هي دعوى مس   ، والتي   .مخاصمة القضاة 
 ومخالف للقانون من    على الخطأ المهني الجسيم   بني  قد أصدرت حكما مبرما ، وفق القانون ، واعتبر المحكوم عليه أن هذا الحكم               

فله من حيث المبدأ أن يرفع دعوى مخاصمة ضد القاضي أو القضاة الذين أصدروا هذا الحكـم المبـرم                   .شانه أن يضر بحقوقه     
وفقـا  .يطالب فيها بالتعويض عن الضرر كما أنه يطالب المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى بإبطال الحكم الذي صـدر ضـده                   

ولكن أساس دعوى   .ولية المدنية التقصيرية من أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض             وللقواعد العامة في المس   
 .المخاصمة ليس الخطأ العادي وإنما الخطأ الجسيم

 . المعدل1990 لسنة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 532المادة - 2
 . المعدل1990 لسنة 13رافعات المدنية والتجارية  ن قانون الم551المادة - 3
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 ـ   2006 لسنة   23 في قطر رقم     د   الجدي نضيف إلى ذلك، أن قانون مزاولة مهنة المحاماة         أن قضى ب

حد المحامين للقيام بأي عمل  مـن أعمـال          أتقرر ندب    تشكل في المحاكم لجنة للمساعدة القضائية،     

 عـن دفـع أتعـاب        أو عـاجزاً   حد المتقاضين معسراً  أالمحاماة في حالات متعددة منها،عندما يكون       

 ه من دفع الرسوم القضائية كلها أو بعضها،       ؤفاومن جهة أخرى إذا تقرر إع      هذا من جهة،   المحاماة،

 .)1(والمحامي المنتدب يقوم بالدفاع عنه دون مقابل أتعاب

يكمن الغرض الأساسي من    حيث  . ومن المبادئ المكملة لمبدأ المساواة أمام القضاء مبدأ حياد القاضي         

وبعبارة  .معروض عليه ممارسة الدولة للوظيفة القضائية في ضمان حياد القاضي في فصله للنزاع ال           

إن حياد القاضي يقتضي منه أن يقف موقف الحكم الذي يزن مصالح الأطراف فـي الـدعوى                  أخرى،

،  في موضوع النزاع    أن يبدي رأياً    من الخصوم في جمع الأدلة لصالحه ولا       فلا يساعد أياً   .بعدل وحق 

ثم إن  . )2(..القضائية الجديد ن يفشي منطوق  الحكم  قبل إصداره وهو ما قضى به قانون السلطة                أ أو

المشرع القطري في قانون المرافعات المدنية والتجارية في باب الإثبات لم يأخذ بمبدأ الإثبات الحـر                

فالخصوم كما القاضي مقيدون ضمن دائرة أدلة الإثبات التي حددها           .الذي يسمح للقاضي جمع الأدلة    

 بالنسبة لأدلـة    جب ألا يكون موقف القاضي سلبياً     كذلك الأمر وبالمقابل ي    .القانون على سبيل الحصر   

  فيها بشكل محايـد وإعمـالاً      يجابياًإالإثبات المبرزة بالدعوى بل على العكس لابد من أن يكون دوره            

 .لمبدأ حياد القاضي

كون له مصلحة فـي الـدعوى   تألا  : ذلك يقتضي مبدأ حياد القاضي مراعاة عدة أمور منها      فضلاً عن 

 في الدعوى لمصلحة    محالة دليلاً  لأنه سيكون هذا العلم لا     .وألا يحكم بعلمه الشخصي    ،التي ينظر فيها  

كذلك الأمر علـى القاضـي أن        .لأنه بذلك سيجمع بين صفتي الحكم والشاهد معاً        .أحد الأطراف فيها  

يساوي بين الخصوم في كل ما يتعلق بالدفوع والدفاع وأن يمكّن كل خصم من مناقشة وتفنيـد أدلـة            

على " لقاعدة الأصولية الشهيرة    إلى   استناداً.لخصم الآخر، لإثبات عكسها، إذا كان لديه دليل مناقض        ا

 ".الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

 من القانون على ضمان مظهر حياد القاضي أمام الخصوم الماثلين أمامـه،             وعلاوة على ذلك وحرصاً   

 لـرد القاضـي     كمه بدافع القرابة أو المصلحة حدد قانون المرافعات أسباباً        وللحيلولة من أن يتأثر ح    

فالقاضي .وقضى بعدم صلاحيته للفصل في الدعوى في هذه الأحوال لأن حكمه يخشى معه على حياده              

                                                 
 . الخاص بمزاولة مهنة المحاماة في دولة قطر1996 لسنة 10 من قانون 59و56راجع المواد - 1
، المنازعات المعروضة عليه لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيا في        "تقول.2004 من قانون السلطة القضائية الجديد لسنة        43المادة  -2

 ". له إفشاء أسرار المداولةكما لا يجوز
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الأمر الذي يقتضي كف يده      ،)1( عمله القضائي  فيإنسان بشر قد يتعرض لعوامل ما وبدورها قد تؤثر          

 عـدم  أسـباب هذه العوامل تختلف بـاختلاف    .دعوى لضمان حياده في إصدار حكمه     عن الحكم في ال   

والجدير بالذكر، أن إجراءات رد القاضي أو تنحيه في          .وأسباب رده أو تنحيه    صلاحية القاضي للحكم،  

 .)2( قد أخضعت إلى تعديلات لسنا بمقام تفصيلها1990 لسنة 13قانون المرافعات 

 وهذا يعني مراقبة أطـراف النـزاع أو         يجابياًإن يكون   أأن مبدأ الحياد لابد و     إلى ونود الإشارة أخيراً  

حدهم ومنعه من المراوغة والتسويف بإطالة أمد النزاع،أو التلاعب بإجراءات التقاضي بـأي وجـه               أ

محل لأن يسلم القاضي بإرسـاء حكـم         لا"أنه ويعتقد الفقه،وهو على صواب،    .تحت ستار حق الدفاع   

ولا يسلم له بإنزال حكم القانون عند السير فيهـا أو عنـد تصـحيح                وضوع الدعوى، القانون على م  

 .)3("كل هذا بحدود موقف حيادي عادل.شكلها أو عند إثباتها

أجاز التفتيش على أعمال القاضي مرة على الأقل كل          ،)4( عن أن قانون السلطة القضائية الجديد      فضلاً

-متوسط-فوق المتوسط - ءكف :الآتيةكفاية بإحدى الدرجات    سنتين لتقييم أداء عمله ويكون تقدير ال      

 ـ              .قل من المتوسط  أ إن وفي حال حصول القاضي على تقريرين متتاليين بدرجة اقل من المتوسـط  ف

ولـه   .المجلس الأعلى للقضاء له أن يقرر إحالته إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية               

ونحن نؤيد هذه    .ويكون قرار هذا الأخير بشأن تقدير الكفاية نهائياً       التظلم من ذلك أمام ذات المجلس       

مصـلحته   بشـكل خـاص،    على العمل الدؤوب والتفاني فيه مما يخـدم،        العقوبة لأنها تحث القاضي   

 .المصلحة العامة وبشكل عام، الشخصية بالنتيجة،

 :مبدأ علانية الجلسات والمجابهة بالدليل :ثالثاً

حيث يكون من حـق أي      ية في جلسات المحاكمة أن تكون هذه الجلسات مفتوحة ب         ويقصد بمبدأ العلان  

ومبدأ العلانية لا ينحصر في جلسات المحاكمة فحسب بل يمتد ليشـمل جلسـة               .شخص أن يحضرها  

ن أ لابـد فرية أما جلسة النطق بالحكم       س تكونإلا أن بعض جلسات المحاكمة يمكن أن         النطق بالحكم، 

 بعض الجلسات  ليس فيه مساس بمبدأ العلانية وإنما تقرر هذه السرية من قبل               وسرية .تكون علنية 

أو لاعتبارات النظـام     هيئة المحكمة لاعتبارات معينة نص عليها القانون صراحة كالخلافات الأسرية،         

                                                 
 .8.علي الخنجي ، المرجع السابق، ص.د 1
 .1990 لسنة 13 المعدل لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 2005 لسنة 13 من القانون 1151-101انظر المواد -2
 .16.، ص1990أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الخامسة عشرة، -3
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 49-48راجع المواد -4
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 العلانية يجب أن تمتد لتشمل تسبيب الأحكام القضـائية والسـماح             إن وبحق، وقد قيل،  . مثلاً )1(العام

وإعطاء نسخة عن الحكم لكل مـن        بنشر المناقشات والمرافعات ومنطوق الأحكام في وسائل الإعلام،       

 .)2(يطلبها

 وجود مبدأ العلانية في النظم القضائية ومنها النظام القطري يحقـق            بأن  مع الفقه    ومن جهتنا نعتقد  

م مما يدفع هذه المحاكم إلى الدقة       أولها العلانية تسمح بالرقابة الشعبية على أعمال المحاك        : فوائد عدة

 أن مبدأ العلانية يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الأطراف          :وثانيها والموضوعية في إصدار أحكامها،   

 لمـن تسـول نفسـه ارتكـاب          الحكم زاجراً  د يع :وثالثاً المتنازعة ويعزز من هيئة القضاء والقضاة،     

 .الجرائم

  .)3(جميع  وتبعث الثقة لدى الالأصل في الأحكاملانية هي  العأن-وهو على صواب- الفقهدويع

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة           "بأنوقد جاء في الدستور القطري      

وهذا ذاته   .)4(لآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في  جلسة علنية           لللنظام العام أو    

 .)5(ون السلطة القضائية  بنص مطابقما تقرر في قان

ونحن نعتقد بأن من متممات مبدأ العلانية في جلسات المحكمة مبدأ المجابهة بالدليل والمواجهة بـين            

ويقتضي هذا المبدأ أن جميع إجراءات التقاضي والتي يباشرها كل خصم فـي              .الخصوم في الدعوى  

وهذا بـدوره يفسـح      .ضور من يمثله قانوناً    الآخر أو بح   الدعوى يتعين أن تكون في حضور الخصم      

المجال أمام كل خصم الاطلاع على أدلة خصمه في الدعوى لتفنيدها ومناقشتها والدفاع عن مصالحه               

عنـدما  ( وعلى الساحة العملية يكمن ذلك من خلال تبادل المذكرات بين الخصوم أنفسهم،            .في ضوئها 

 لمبدأ  ه، متمماً دننا نع  لأ ومبدأ المجابهة بالدليل،   .ممثليهمأو بين    ،)تقبل طبيعة المحكمة المرافعة منهم    

العلانية فلا يعني اطلاع الخصوم في الدعوى على الأدلة المبرزة فيها فحسب وإنما بإمكان أي شخص                

 . )6( جلسات المحكمة مفتوحة ما دامتأن يطلع على ما يشاء منها، تتوافر فيه المصلحة أم لا، آخر،

                                                 
انظر في تفصيل ذلك ، علي الخنجي ، التعليق على          . المعدل 1990 لسنة   13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية       59المادة  -1

 .9.قانون المرافعات القطري ، الجزء الأول ، دار العلوم للطباعة  الدوحة قطر ص
 .76.سيد صاوي، المرجع السابق، صأحمد ال- 2
  .518. ص2007إبراهيم النفياوي، التعسف في التقاضي، الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية  القاهرة  .لد 3
 . من الدستور الدائم لدولة قطر133المادة - 4
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية رقم 15المادة - 5
 من خلال حضور عناصر إعلامية في جلسات المحاكم في ظل دعاوى يكون الأطراف فيهـا                خصياً وش  وهذا ما لمسناه عملياً    -6

 .أو بعضهم على مستوى رفيع وذلك من خلال ممارستنا لمهنة المحاماة
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 عـن اسـتدعاء دعـواه       مبادئ أوجب قانون المرافعات على كل مدعي أن يقدم نسخاً          لهذه ال  وتطبيقاً

وما هذا إلا بقصد الاطلاع على الدعوى        والأدلة فيها بعدد المدعى عليهم عند قيدها في قلم المحكمة،         

 .)1(والمستندات المبرزة بها من قبل المدعى عليهم

 المطلب الثاني

 :لقطريالمبادئ التي تحكم تكوين القضاء ا
 تشكل الضمانات الفعالة في حصول المتقاضي على  حكم قضائي أخضع إلى درجتين من              هذه المبادئ   

وهذا النظام يمنح فرصة للخصم الذي صدر الحكم ضده بأن يعرض موضوع النزاع علـى                .التقاضي

يد أما على صـع    ).مبدأ التقاضي على درجتين   ( محكمة أخرى أعلى درجة من المحكمة مصدرة الحكم       

  ومحاكم تشكل برئاسة قاض واحـد      ،محاكم تؤلف من مجموعة قضاة     :المحاكم فهي تصنف إلى فئتين    

 وأخيـراً  )مبدأ القضاء الثابـت   ( ر سيارة يوهذه المحاكم ثابتة غ    ).مبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة    (

لمحـاكم  مبدأ الجمعيـات العامـة ل     ( ينبثق عن كل محكمة من هذه المحاكم جمعية عامة ولجنة وقتية          

 .وسوف نتولى دراسة هذه المبادئ على التوالي ).ولجانها الوقتية

 : مبدأ التقاضي على درجتين: أولاً

 إن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأصيلة التي يقوم عليها الجهاز القضائي القطـري إذ                 ديع

 بعرض النزاع على مرجع قضائي    هذا المبدأ يبعث الطمأنينة في نفوس الأطراف المتنازعة لأنه يقضي         

 عن جهة قضائية برئاسة     لاسيما في الحالة التي يكون فيها حكم محكمة الدرجة الأولى صادراً           و .أعلى

علـى محكمـة     بنتيجة الطعن فيـه،   ،  وفي هذه الحالة سيعرض هذا الحكم      )قضاء الفرد ( واحد   قاضٍ

ن الواضح أن نظر النـزاع مـن محكمـة    وم) قضاء الجماعة ( الدرجة الثانية المؤلفة من ثلاثة قضاة     

لأن هذه المحكمـة ذات      . بالنسبة للمتقاضي المستأنف أو الطاعن      حسناً الدرجة الثانية يعطي انطباعاً   

وقد أخذ المشرع القطري بنظام التقاضي على درجتين         .)2(الدرجة الثانية ستفصل من جديد في النزاع      

لغي بصدور قـانون المرافعـات المدنيـة        أ والذي   1971أول مرة في ظل قانون المحاكم العدلية لعام         

 لم  1971 قبل عام    أنويلاحظ   . والذي احتفظ بنظام التقاضي على درجتين      1990 لسنة   13والتجارية  

 هذا القضاء،الشـرعي والعرفـي،   إنإذ  .يكن القضاء الشرعي والقضاء العرفي إلا على درجة واحدة      

 على غرار الأنظمة الحالية في الدولة القائمة على          متكاملاً ضائياً ق الوحيد في قطر لم يكن يشكل نظاماً      

                                                 
 ).المعدل( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 39-33راجع في هذا الشأن المواد - 1
  .د وما بع113. ص2007ط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى أسامة روبي عبد العزيز ، الوسي.د 2
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لجديـد  وقد تعزز هذا المبدأ بموجب القـانون ا       .  عن محكمة التمييز   مبدأ التقاضي على درجتين فضلاً    

 لعـام   13-12وكذلك القوانين المعدلة لقانون المرافعات ذوات الأرقام         ،2003للسلطة القضائية لسنة    

 . في مبحثنا القادم ومفصلاًنتحدث عنها لاحقاًوالتي س .2005

إلا انه يحقق فوائد أكثر بكثير من المساوئ التي          .محاسنه ومساوئه  التقاضي على درجتين  له       ومبدأ

 ثـم أن الخطـأ      ،  فمن مساوئه انه يزيد من نفقات التقاضي ويؤخر البت في النزاع           .تنجم عن تطبيقه  

يعني أن قضاة  محاكم الدرجة الثانية معصومون عـن            المبدأ لا  نإوارد من محاكم الدرجة الثانية إذ       

أضف إلـى ذلـك  أن حكـم          .فالخطأ ممكن من محاكم الدرجة الأولى والثانية على حد سواء          .الخطأ

على  .يعني انه  سيكون أكثر مطابقة للقانون من حكم محكمة الدرجة الأولى            محكمة الدرجة الثانية لا   

 هذه المساوئ وغيرها فإن مبدأ التقاضي على درجتين فوائـده أكثـر مـن               الرغم من على  حين أنه   

حكامهم والتـأني فـي إصـدارها       أفمن جهة يدفع قضاة محكمة الدرجة الأولى إلى العناية ب          .مساوئه

يبعث الطمأنينة  ،  ومن جهة أخرى   .)1(من المرجع الاستئنافي المختص   .والخشية من استئنافها لفسخها   

 النزاع سيعرض مرة ثانية أمام محكمة        ما دام  ،سير العدالة وكذلك يؤمن حسن    في نفوس المتقاضين    

ما تتكون من قضاة أكثر تجربة وممارسة من قضـاة محكمـة الدرجـة                والذي غالباً  الدرجة الثانية، 

يحقـق قضـاء     أن هذا المبدأ، والذي تأخذ به غالبية التشريعات العربية والأجنبية،         الفقه   ديع .الأولى

 .)2( ومحايداًعادلاً

 :قضاء الفرد وقضاء الجماعة: ثانياً

إن القاعدة العامة في النظام القضائي القطري يقوم على مبدأ قضاء الجماعة أما الاستثناء عليه فهو                
 فـي   1990 لسنة   13وقد ظهر ذلك مع تطبيق أول قانون للمرافعات المدنية والتجارية            .قضاء الفرد 

وبموجب قانون السلطة القضائية     . فرد قاضي التنفيذ   لف برئاسة قاضٍ  ومن أهم المحاكم التي تؤ     .قطر
 يمكن للمجلس الأعلى للقضـاء      1990 لسنة   13 المعدلة لقانون المرافعات     13 و 12الجديد والقوانين   

وباقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية إنشاء دائرة أو أكثر تصدر أحكامها  عن قاض فرد وذلك مـن                  
بتدائية الجزئية المؤلفـة مـن       عن المحكمة الا   فضلاً .)3(ايا التي يحددها القانون   جل الفصل في القض   أ

 . فردقاضٍ

                                                 
فالقاضي سواء أمام محكمة    . الأحكام الصادرة عنهم بمفعول الاستئناف أو الطعن         يخشون إلغاء   يندر، برأينا وجود قضاة اليوم      -1

 بصدور هذا الحكم وهل     يكترثره وفق قناعته دون أن      الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية يصدر حكمه أو يوافق على صدو           
 .سيخضع إلى الاستئناف أو الطعن

 .11.أمينة مصطفى النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الأول، طبعة منشأة المعارف ص-2
لقـانون   المعـدل    2005 لسـنة    13 من القانون    101 و 22راجع المواد .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية      12المادة  -3

 .1990 لسنة 13المرافعات المدنية والتجارية 
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ه المجال  لأنّفأما على صعيد مبدأ قضاء الجماعة وهو المبدأ السائد في النظام القضائي في دولة قطر                

من ذلك للمحكمـة     . غالبية المحاكم القطرية اليوم مشكلة من ثلاثة قضاة        إنإذ   .الرحب في هذا النظام   

 محكمة التمييز المحدثـة فـي دولـة قطـر العـام              وأيضاً )2(محكمة الاستئناف،  ،)1(الابتدائية الكلية 

 .)3(المنصرم

ومحـاكم   وهو الأصل،   ذلك نجد أن مضمون النظام القضائي مؤلف من محاكم جماعية،          ى عل وتأسيساً

 .الاستثناء على هذا الأصل فردية،

ومن محاسن نظام قضاء الفرد أنـه يجعـل    .مساوئرد يعتريهما محاسن وقضاء الجماعة وقضاء الف 

 هذا النظام يؤدي    إنثم   .)4(مما يحمل القاضي على الإخلاص في عمله      ،  وليةؤ في المس  القاضي منفرداً 

وأخيرا ،  إلى السرعة في فصل القضايا لأن القاضي الفرد يصدر أحكامه دون التشاور مع بقية لقضاة              

 الفصـل فـي     فلأنأما من مساوئه     .ضاء الفرد يقتصد في النفقات بالنسبة لخزينة الدولة         ق  إن :يقال

لاسيما إذا كان حديث العهد في العمل القضائي وقد يتعنت في رأيه            و وحيد   النزاع يكون من قبل قاضٍ    

ريـره  كذلك الأمر على صعيد قضاء الجماعة، فقد  قيل في تب           . حكمه فيالأمر الذي يؤدي إلى التأثير      

وفي الحالة التي لا يسـتجمع القـرار          الأحكام تصدر بعد مداولة ومشاورة بين أعضاء المحكمة،        إن

هذا كله يحقـق حسـن سـير القضـاء ويخـدم            . نه على الأقل سيكون بالأكثرية    إموافقة الأعضاء ف  

والمحابـاة  قضاء الجماعة فيه التجرد في العمل القضائي وعدم الانحيـاز           إن  ف فضلا عن ذلك،  .العدالة

وعلى وجه الخصوص في البلاد التي تكثر فيها الوساطة والتدخل في            لطرف على حساب طرف آخر،    

ومن المعلوم أن  قضاء الجماعة فيه ضمان أكثر لتحقيق حسن سير العدالة من قضاء     .ون القضاة ؤش

تباع نظام قضاء دون     لا فياًكا   في يوم من الأيام مبرراً     د أمر الاقتصاد في النفقات لم ولن يع       نإو .الفرد

 .قضاء الجماعة

 :مبدأ القضاء الثابت :ثالثاً

وهذا يعني أن المحـاكم فـي        .)5(ن تكون مدينة الدوحة مقرا للمحاكم     أبقضى قانون السلطة القضائية     

دولة قطر لها صفة ثابتة وهذا شأن جميع الأنظمة القضائية في الدول العربية بما فيها دول مجلـس                  

                                                 
 المعـدل لقـانون المرافعـات       2005 لسنة   13 من القانون    24-22، المواد   2004 من قانون السلطة القضائية لسنة     11المادة  -1

 .وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم في المحاكم أساسه النظام القضائي المصري.1990
 .2004ةنالسلطة القضائية  لس من قانون 10المادة -2
 .2004 من قانون السلطة القضائية لسنة 6المادة -3
  .192. ، مكتبة المناعي  قطر الدوحة ص1997حيدر احمد دفع االله ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى .د 4
 .2004 لسنة 10من قانون السلطة القضائية رقم 5المادة -5
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فالمقر العام للمحاكم العاصمة القطرية ولا يوجد في المـدن الأخـرى ثمـة هيئـة                 .خليجيالتعاون ال 

لا ومن باب أولـى أ     .محاكم في العاصمة  وهذا ما يفسر أن جميع النزاعات  تخضع لولاية ال          .قضائية

دعاء شخص على آخر بحق     ايوجد وفق هذا النظام المحكمة الموسومة بمحكمة موطن المدعى عليه ف          

أو محكمة مـوطن المتنـازع عليـه         يعني إقامته أمام محكمة موطن المدعى عليه،       لا .ثلاًشخصي م 

، وإنما أمام المحكمة الابتدائية وبغض النظر عن كونها محكمة موطن المدعى             مثلاً عندما يكون عقاراً  

توزيـع  إذ لا يوجد في هذا النظام محـاكم ذات اختصـاص محلـي وفـق ال               عليه آم موطن المدعي،   

قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري لم ينص على قواعد الاختصـاص            لأن   ،افي للمنطقة الجغر

رغم من أنه لا يوجد ثمة مانع من إحداث محـاكم            في هذا النظام     ونعتقد أن ذلك يشكل نقصاً    . المحلي

 ـ         ولاسيما أو دوائر في المدن الأخرى،     ر دليـل    أن قطر تزدهر اقتصاديا وعلى مختلف الأصعدة، وخي

قضى به قانون السلطة القضائية من أن لمجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائـر للمحـاكم                على ذلك ما  

ه لـيس للمحـاكم     أنّأضف إلى ذلك     .)1(الابتدائية في المدن الأخرى بناء على اقتراح من هذه المحاكم         

لإجراءات التي تقـوم    والحالة هذه أن تنتقل خارج المكان الذي حدده القانون لها تحت طائلة بطلان ا             

فلا يوجد في دولة قطر محاكم سيارة وقد تأيد هذا المبدأ بقانون السلطة              .بها أو الأحكام التي تصدرها    

لم يكتف المشرع القطري بجعل المحاكم ذات صفة ثابتة بل أكد في قـانون المرافعـات             و .)2(القضائية

ومع ذلك أجاز قـانون السـلطة        .)3(لمحكمةه يجب أن تكون المرافعة في قاعة ا       أنّالمدنية والتجارية   

وهـذا   .سات للمحاكم خارج مقارها الأصلية    خذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء عقد جل      أالقضائية بعد   

حال القضاء المستعجل  حيث منح القانون  قاضي الأمور المستعجلة حق عقد الجلسات في غير قاعة                 

لحالة عدم الخلط بين عقد جلسـات خـارج قاعـة     ويجب في هذه ا    .)4(ي وقت يحدده  أوفي   المحكمة،

ففي الحالة الأولى عندما يجد قاضـي الأمـور          .السيارة أو المتنقلة  المحكمة وبين ما يسمى بالمحاكم      

يعني أننا أمام مبدأ القضاء المتحرك       المستعجلة ضرورة عقد جلسة أو عدة جلسات خارج المحكمة لا         

 هذا المبدأ الأخير يقصد منه أن المحاكم لها صلاحية الانتقـال            إنإذ  . وإنما لزوم الدعوى تقتضي ذلك    

وهو ما لم يقض بـه      .خارج المكان الذي حدده القانون لها للفصل  في المنازعات التي تعرض عليها            

  )5(.قانون السلطة القضائية

                                                 
 .2004 لسنة 10من قانون السلطة القضائية  5/1المادة - 1
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 5المادة - 2
 .1990 لسنة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 31المادة - 3
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 5/2المادة - 4
 .ار أو المتحرك قد أخذت به انكلترامع ملاحظة أن مثل هذا المبدأ ، مبدأ القضاء السي- 5
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 :مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية: رابعاً

كل محكمة جمعية عامـة      تكون ل   2003 لعام   10رقم   الجديد   القطري    لقانون السلطة القضائية   وفقاً

تشكيل :مة منها همعضائها وذلك للنظر في عدة أمور       من رئيس المحكمة أو ثلث عدد أ      ة  تجتمع بدعو 

ية العامة تتـألف    هذه الجمع  .أثناء العطلة القضائية  في  تنظيم العمل    و الدوائر وتوزيع القضايا عليها،   

 إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء تصدر القـرارات          ولا يكون انعقادها صحيحاً    ،من جميع أعضائها  

في الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانـب الـرئيس               

 ـ              . ونها ؤويفهم من وجود هذه الجمعية العامة إشراك جميع القضاة أعضاء هذه المحكمة في إدارة ش

محكمـة   في آلية العمل هذه لدى الجمعية العامة تؤدي إلى عدم تسلط رئـيس ال              ونرى .واتخاذ القرار 

 .عدم انفراده في إصدار القرارات التي تتعلق بأمور المحكمةو

ون الوقتية برئاسة رئيس    ؤفي كل محكمة لجنة تسمى بلجنة الش      ذلك تشكل الجمعية العامة     فضلاً عن   

وتتولى هـذه اللجنـة اختصاصـات        .ن من أعضائها  وعضوية أقدم اثني   .المحكمة أو من يقوم مقامه    

إلا أننـا نـرى أن       .تحتمل انتظار دعوتها للانعقاد    الجمعية العامة للمحكمة في كل مسالة مستعجلة لا       

طة أعضاء المحكمة وإشراكهم في المداولة معهم قبل إصدار القـرار           لهذه اللجنة الوقتية قد تسلب س     

يبدو أن لهذا السبب يجب عرض جميع قرارات الجمعية العامـة           و .بحجة تعذر انعقاد الجمعية العامة    

الجهـة العليـا فـي السـلطة        ولجنتها الوقتية على المجلس الأعلى للقضاء للمصادقة عليها كونـه           

ويحق للمجلس بعد تبلغه هذه القرارات عدم المصادقة عليها وإعادتهـا إلـى الجمعيـة أو            .القضائية

  . )1( أصرتا على هذه القرارات يبت المجلس بها بقرار نهائيوإذا .اللجنة لإعادة النظر فيها

في الواقع صحيح أن الجمعية العامة أو اللجنة الوقتية المنبثقة عنها تعنى بمعالجـة جميـع الأمـور                  

إلا أن قراراتهـا تبقـى بالنهايـة مجـرد           الداخلية للمحكمة، كونها على دراية فيها أكثر من غيرها،        

يصادق عليها، وقد يخـرج بالنتيجـة        سبب أن المجلس قد لا    بإلى حيز التنفيذ    تخرج   اقتراحات قد لا  

ه أنَّبقرارات على عكس ما وصلت إليه قرارات الجمعية العامة أو اللجنة الوقتية المنبثقة عنها ونرى                

وحبذا لو فعل  المشرع القطـري فـي         . في النتيجة سيكون  القرار النهائي  للمجلس الأعلى للقضاء         

ليا في  لمجلس، كونه الجهة الع   إلى ا لسلطة القضائية وأسند منذ البداية أمر معالجة هذه الأمور          قانون ا 

نرى ما يبـرر الـنص علـى         وإزاء ذلك لا   .)2( كلّها أمور القضاء والقضاة  النظام القضائي المختصة ب   

ية منـذ بدايـة     والاكتفاء بجعل هذه الصلاح    .الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية المنبثقة عنها      

                                                 
 .2004 لسنة 10 من قانون السلطة القضائية 21-17راجع المواد -1
 .626. ص2006محمد سعيد عبد الصمد، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات، الطبعة الأولى ، . د2
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الأمر للمجلس وحده المؤلف من أعضاء في السلطة القضائية،هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن                

 عن انشغالهم فـي الأمـور       تفرغ القضاة للعمل القضائي البحت يدفع عجلة الفصل في النزاعات بعيداً          

 . الإدارية للمحكمة

 :الخاتمة
شريع القطري، نجمل أهم ماتوصلنا إليه  من نتائج في           النظام القضائي وفق الت     أساسيات   بعد دراسة   

 : الآتيةالنقاط 

وهـذا    قضاء السالفة والقضاء الشرعي،    بعد إنهاء العمل باللجان  بدأ القضاء في قطر من خلال              -

أمـا  .القضاء الأخير كان يفصل في منازعات الأحوال الشخصية وفق أحكام الشـريعة الإسـلامية             

  مسائل الغوص على اللؤلؤ مستنداً      في نظر  ركان ينحص فم بقضاء السالفة    وسوالقضاء العرفي الم  

والأحكام التي تصدر في هذا الصـدد كانـت علـى            .لى الأعراف والتقاليد في هذا الشأن     إفي ذلك   

 .وهذا يعني أن مبدأ التقاضي آنذاك كان على درجة واحدة تقبل المراجعة، درجة واحدة لا

قطر أدى بدوره إلى تطور الجهاز القضائي ونشوء بوادر لنظام قضائي           تطور الجهاز الإداري في       -

وهو ما أدى إلى اختفاء قضـاء السـالفة مـع اكتشـاف              .يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين     

 شفوية بسبب إنشاء محكمة شرعية للفصل في        أما القضاء الشرعي فلم يعد يصدر أحكاماً      .البترول

طور أجهزة الحكم والإدارة والتوسع العمراني وازدياد الأجانب        ومع ت  .منازعات الأحوال الشخصية  

 .من العرب المسلمين أدى كل ذلك إلى نشوء رئاسة للمحاكم الشرعية

الأمـر الـذي    بية الأخرى من غير المسلمين      ازدياد الأجانب البريطانيين وكذلك رعايا الدول الأجن        -

التي كانت تعقد جلسـاتها فـي دار القنصـلية          استمرار العمل بمحكمة المعتمد البريطاني و     اقتضى  

 . يحضر من خارج قطرالبريطانية برئاسة قاضٍ

العلاقات الدولية الفردية المشتملة على عنصر أجنبي لم يكن الفصل فيها يخضع إلى ولاية القضاء              -

 .الوطني بل إلى قضاء المحكمة المشتركة المؤلفة من الحاكم ونائبه والمعتمد البريطاني

ثر ازدياد العمالة الوافدة إلى قطر الأمر الذي أدى إلى إنشـاء محكمـة              إظهور تنوع في المحاكم       -

 عـن   فضلاً للفصل في جميع منازعات العمل الفردية أو الجماعية بهيئة قضاء عمالي متخصص،           

 .المحاكم المتنوعة الأخرى

مي إلى قبائل إلى مجتمـع       تحول المجتمع القطري من مجتمع ينت      1971مع فجر الاستقلال في عام       -

ت مـع   وهذا ما أدى إلى انتقال السلطة القضائية إلى المحاكم الوطنية والتي نشأ            ينتمي إلى دولة،  

 . في تاريخ القانون والقضاء في قطر جديداًوالذي أرخ عهداً ،صدور قانون المحاكم العدلية
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 ـ           - م ع المحـاكم باسـتثناء المحـاك      وضع قانون المحاكم العدلية موضع التنفيذ أدى إلى إلغاء جمي

 باكورة النظـام    وهو يعد  ،وع معالم قضاء مدني وجزائي متن     ىلأنه أرس  الشرعية ومحكمة العمل،  

 .القضائي القائم على مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ  قضاء الفرد وقضاء الجماعة

 .انون للمرافعات فـي قطـر      هو أول ق   1990 لعام   13جارية رقم   ت قانون المرافعات المدنية وال    ديع -

حيث أكدت قواعد هذا القانون ترسيخ المبادئ العامة للأصول المتعارف عليها المستقرة في غالبية          

 وضـعه موضـع     إنإذ   قوانين المرافعات المدنية والتي تهدف إلى حسن سير القضاء وإجراءاته،         

 .التنفيذ ألغى قوانين عديدة

  الاختصـاص عامـاً    المعدل لقانون المرافعات،   ،2005 لعام   13جعل المشرع القطري في القانون        -

 . للمحاكم الابتدائية بعد أن ألغى المحاكم الشرعية والعدلية ومحكمة العملوشاملاً

  للاختصاص المحلي أو المكاني للمحاكم وعلى العكس         وعلى صعيد الاختصاص  فإننا رأينا غياباً        -

الدوحة ويفهم من ذلـك أنـه لا وجـود لمحـاكم خـارج               المشرع القطري أن المحاكم مقرها       عد

في الوقـت الـذي     . العاصمة،كمحكمة موطن المدعى عليه أو محكمة موقع العقار المتنازع عليه         

تكون دولة قطر فيه بحاجة إلى التوسع في اختصاص المحاكم بقدر توسعها في العمران  نتيجـة                 

  .لازدهارها الاقتصادي والاجتماعي والتجاري الملحوظ

 تؤلف من قـاض     إنّهاإذ    أن مبدأ قضاء الفرد يتجسد عمليا في إحداث المحكمة الابتدائية الجزئية،           -

 أما مبدأ قضاء الجماعة  فيلقى مجاله الرحب في المحكمة الابتدائية الكلية وكثير من المحاكم                ،فرد

جع الاستئنافي للأحكام    المحكمة الكلية المر   دكما تع  .الأخرى الموزعة في الجهاز القضائي القطري     

 ذلـك رأينـا أن      فضـلاً عـن   . أو قاضي الأمور المستعجلة فيها     الصادرة عن المحكمة الجزئية،   

الاختصاص النوعي منعقد أيضا للمحكمة الابتدائية الكلية بصلاحية الفصل في بعـض النزاعـات              

ا تثيـر مشـاكل     وهذه الدعاوى كثيرا م    .كالإفلاس وشهر الإعسار  ،  وبغض النظر عن قيمة النزاع    

قانونية معقدة يتوقف الفصل فيها على درجة معينة من الخبرة والدراية والتي قد لا تتـوافر فـي                  

 .  قضاة المحاكم الابتدائية الجزئية

الذي اسـتحدثه قـانون السـلطة          أما على صعيد مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية،          -

 أن اجتماعـات     ولاسـيما  جود مبرر يقتضي مثل هذا الـنهج،       بو -من جانبنا -القضائية  فلا نعتقد   

 القـرارات الصـادرة     إنبل وأكثر من ذلك     ،  الجمعية العامة لها مفهومها الإداري وليس القضائي      

 ويسـتطيع  أن     ، وقد لا يصادق عليهـا     ،عنها لا تنفذ إلا إذا صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء         

في هذه الفرضية ستكون اجتماعات الجمعيـة العامـة          .اراتيقرر بعكس ما اتجهت إليه تلك القر      
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علاقة لهم    عن انشغال السادة القضاة بأمور إدارية لا       فضلاً .والقرارات الصادرة عنها دون جدوى    

 وقتهم وعملهم لخدمة القضايا المرفوعة أمامهم والتفـرغ         يخصصفي الوقت الذي يجب أن       ،بها

نبثـق  ت هذه الجمعيات العامة     إنهذا من جهة ومن جهة أخرى        .لأجلها لفصلها على وجه السرعة    

وتجتمع  تحت ستار عدم إمكانية انعقاد       ذاتها  عنها لجان وقتية تتمتع باختصاصات الجمعية العامة        

 مما يؤدي إلى تسلط أعضاء هذه اللجنة الوقتية واتخاذ قرارات قد لا يوافق عليهـا                ،هذه الأخيرة 

 النص على مثل هذه الجمعيـات العامـة         بعدم جدوى ونحن نعتقد   .لعامةمعت الجمعية ا  فيما لو اجت  

 لرعايـة    وجود هذا المجلس كـافٍ     ثم إن  . القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء     ما دام للمحاكم  

 . أعضاءه من السلطة القضائيةسيما أن ولامصالح القضاة والقضاء،

ديثة ي الجهاز القضائي وتح   ري ما هو إلا توسع ف     إن إنشاء محكمة التمييز في النظام القضائي القط         -

 أعلـى   اًومما يزيد من تطور هذا النظام القضائي عندما يتضمن مجلس          .عما كان عليه في السابق    

وأكثر من ذلك عندما يرأسـه       ة،للقضاء يقوم على رعاية القضاء والقضاة بغية حسن سير العدال         

 بعيداً .أفراد من السلطة القضائية     من قضاة،   على مستوى معين من العمل القضائي ويتشكل       قاضٍ

 . عن الخلط بين هذه السلطة الأخيرة وبين أعضاء من السلطة التنفيذية

إذ  ، غير كامـل،    ناقصاً برأينا، نظاماً  ،دم القضائي في قطر انه يع     ومع ذلك فإن ما يعيب هذا النظا        -

فليس هناك ثمة جهة    . و القضاء الإداري   يفتقر إلى قضاء على درجة كبيرة من الأهمية ألا وه          إنّه

 صادر عن السلطة التنفيذية علـى غـرار مـا            رفيع المستوى،  قضائية تستطيع إلغاء قرار إداري    

 .يسمى بمجلس الدولة في النظام القضائي لدى الدول العربية الأخرى كسـورية ومصـر ولبنـان               

تورية العليا للبت في دسـتورية      فضلا عن غياب المحكمة الدس    .وغيرها من الدول الأجنبية كفرنسا    

 . القوانين

وعلاوة على ذلك لم ينص المشرع القطري على الحالات التي ترتب المسؤولية المدنية للقاضـي                 -

فالأنظمة القضائية لدى سائر الدول العربية الأخرى وكذلك        . والموسومة  بدعوى مخاصمة القضاة    

ولية المدنية للقاضـي    ؤ حالات يمكن إعلان المس    تتضمن قوانين المرافعات فيها   ،  1الدول الأجنبية 

من خلالها كما لو وقع من القاضي غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم،أو حالة إنكـاره                   

فهذه الدعوى تستند إلى حق المتضرر بطلب التعويض عن الضرر فيمـا إذا اثبـت هـذا                  .للعدالة

لمرافعات المدنية والتجارية  للقاضي رفع الضرر،في الوقت الذي أجاز المشرع القطري في قانون ا     

 وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة أليس من العدل أن نعطي أيضـاً     . دعوى تعويض على طالب الرد    
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 .إلى أطراف الدعوى فيما إذا صدر بحقهم حكم قضائي مبرم في غير محلـه القـانوني                هذاتالحق  

 ـ        على مـا     ،عدأن المشرع القطري قد     -من جانبنا -ونعتقد  ةيبـدو، أن أعمـال القاضـي  مقدس

 التـدخل   نقترح على المشـرع القطـري     لذلك  . يمكن المراجعة بشأنها   ومعصومة عن الخطأ  ولا    

النص على دعوى المخاصمة وإجراءات رفعها وتحديد المحكمة المختصة فيها وفي هذا رفع من              و

 مـن   ن بشر ليس معصوماً    القاضي إنسا  نلإ ،شأن النظام القضائي وليس الإقلال من قيمة القاضي       

 .الخطأ

 أهم الأسس التي يقوم     برازد وفقنا في إ   نأمل أن نكون ق   ،  وحيث قد وصلنا إلى إنهاء هذه الدراسة        -

 للنظـام  مما يفيد القارئ غير القطري في الوقوف على فكرة عامة      عليها النظام القضائي القطري،   

أن ،  نتمنى بشأنها على المشرع القطـري      من سلبيات عديدة، والتي      القضائي القطري، وما يكتنفه   

 على مواكبة    وتأصيله، مما يجعله قادراً    ي لغايات استقرار النظام القضائ     وثابتاً  موحداً يسلك مسلكاً 

 أننـا   إلـى  هذا ولابد من الإشارة أخيراً     . الأخرى والأجنبيةتطور مجمل  النظم  القضائية العربية        

 والبحـوث والسبب هو غيـاب المصـادر العلميـة         ة،  وجدنا صعوبة كبيرة في إعداد هذه الدراس      

 ومرجعيـة النظـام القضـائي القطـري        قضاء في قطـر،   القانونية التي تبرز الجذور التاريخية لل     

 فيها في ذلك الوقت، أو التي تبحث في النظـام القضـائي الحـالي               والتشريعات التي كان معمولاً   

 .والمبادئ التي يقوم عليها
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 : علي عوض حسن.د-

  .2005  القاهرة ، دار العدالة،  في المواد المدنيةصالدفع بعدم الاختصا

 :مبارك بن خليفة العسيري-

محاضرة عن تاريخ القضاء في قطر،ألقيت في مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطـر تـاريخ          

 .غير منشورة .7/1/2002

 :محمد وعبد الوهاب العشماوي-
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 .1975.قواعد المرافعات في التشريع المصري،دار النهضة العربية

 :محمد رأفت عثمان-

  .2005قضائي في الفقه الإسلامي الطبعة السادسة  النظام ال

  : القضاةمفلح عواد.د-

 .2004دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن،، المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي

 :محمد سعيد عبد الصمد.د-

 .2006، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات،الطبعة الأولى

 :المستشار محمود طهماز -

 .دون طبعة ، الجزء الأول ، دنية  والتجاريةأصول المحاكمات في المواد الم

 :محمود التحيوي.د-

 .1999  القاهرة 1992 لسنة 23نظام القضاء المدني وفقا لقانون المرافعات  وتعديلاته رقم 

 :محمد واصل -

  .2006منشورات جامعة دمشق ، أصول المحاكمات المدنية

 :هشام خالد-

 .1990مؤسسة شباب الجامعة،، عمل القضائي في ضوء الفقه وأحكام المرافعات مفهوم ال

 :يوسف الزمان  وعلي الخنجي.د-

  .2005القاهرة ، دار المنهل للطباعة، 1990 لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية  رقم 

 أهم القوانين

 .2004 لسنة 22القانون المدني القطري -

 .1971 لسنة 13ة رقم قانون المحاكم العدلي-

 .2003 لسنة 10قانون السلطة القضائية القطري رقم -

 لسـنة   7المعدل بالقـانون رقـم      .1990 لسنة   13قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم       -
1995  

 2006 لعام 23نون المحاماة القطري رقم قا-
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 المعـدل   1990 لسـنة    13 والتجارية    بتعديل قانون المرافعات المدنية    2005 لسنة   13القانون رقم   -

 . بالاختصاص القيمي والوظيفي للمحاكم القطريةقوالمتعل

 . بشان حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية2005 لسنة 12القانون -

 . بشأن الفصل في المنازعات الإدارية2007 لعام 7القانون رقم -

 . صل في المنازعات الدستورية بشأن الف2007 لعام 6القانون رقم -

 تـاريخ   4 بخصوص نصـوص القـانون       2998-2995.مجموعة قوانين قطر،المجلد السادس،ص   -

19/3/1962  

، 1962 لسـنة  4-3 والخـاص بتعـديل القـوانين   1963 لسـنة  1المذكرة التفسيرية للقانون رقم    -

 .1303.ر،المجلد السابع،صمجموعة قوانين قط، ن بقانون العمل وقانون إنشاء محكمة العمليالمتعلق

دول مجلـس  الخاصة ب ( القضائية     تناباي ومعاهدة تنفيذ الأحكام والإ    اتفاقية الرياض للتعاون القضائ   -

 .2002 منشورات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي )التعاون الخليجي

 مجلس  المتعلقة بدول (ة     القضائي تباناي ومعاهدة تنفيذ الأحكام  والإ     اتفاقية الرياض للتعاون القضائ   -

منشورات الأمانة العامة لمجلس التعاون      )والدول العربية الأخرى من خارج المجلس     التعاون الخليجي   

 .2002الخليجي 
. 
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